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العلم في تقدمه لا يعرف الحدود، بل لا يعرف أحيانا حتى القوانين لأنه غالبا ما يتعلق 

بأمور تقنية، وذلك في شتى المجالات، وكافة ميادين الحياة البشرية، خاصة ما أوجده من 

أساليب طبية حديثة لم تكن معروفة في الأعوام الماضية، والتي خلَصت الإنسان المعاصر 

التي كان علاجها ضربا من المستحيل،  ةالأمراض، والآلام النفسية والبدني من الكثير من

  .وتحديا للامعقول 

لكن الإنسان استغل نتائج هذا التقدم العلمي في مجال الطب في غير هدفه التقليدي المعهود 

في طلب الشفاء، بل ليجعل من جسمه حقلا خصبا للتجارب والممارسات، بل وصل الأمر 

.  حياةالحق في ال: دخل والمساس بأقدس حق يملكه الإنسان ألا وهوإلى حد الت

وأصبح للإنسان، وفق هذه التقنيات الطبية أن يغير من شكل جسده، ولون بشرته،       

وتقاسيم وجهه بتدخل جراحي بسيط، بل والى أكثر من ذلك حيث يمكن لكل من لم يرض 

شاء واكتساب بذلك الجنس الذي  بجنسه الأصلي، كذكر أو كأنثى، أن يغيره كيف ما

  .يرغب فيه

كما أن تحديد حياة الإنسان ونهايتها، طالتها يد الأطباء، وهذا بفضل الإمكانيات   

المستحدثة، فكما يمكن تمديد الحياة بفضل أجهزة الإنعاش الصناعي، ولو لأيام، يمكن 

حمة يد الطبيب بالمقابل إنهاء حياة المريض بمرض ميؤوس من شفائه، باستفادته من ر

  .للتخفيف من معاناته بل إنهائها كليا، وتسهيل موته بكرامة

ولا يقتصر الأمر على إنهاء حياة الإنسان البالغ، فحسب، بل يمكن إنهاء حياة   

الجنين بقطع سبل إنجابه، وذلك بالتعقيم سواء كان ذلك بتعبير الإرادة الحرة لطرفي 

فع، أو كان ذلك قسرا وجبرا على الأفراد، ويتعلق العلاقة، مهما اختلفت الأسباب والدوا

  .الأمر بالتعقيم الإجباري أو اللاإرادي

بعد خلقه في بطن ) الجنين(كما مكنت التطورات الطبية، من إنهاء حياة الإنسان   

أمه وبغض النظر عن المدة القانونية المصرح بها إسقاط هذا الجنين، فالنتيجة واحدة تتمثل 

  .الحياةفي قطع أمل في 
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تنقل المرضى  )1(" شبه قطع غيار"إضافة إلى ذلك، أصبحت الأعضاء البشرية   

لإنقاذ حياتهم، سواء بين الأحياء فيما بينهم بنزع عضو من إنسان وزرعه في إنسان 

  .مريض أو من الأموات إلى الأحياء بدافع الإنسانية تارة، وبدافع المتاجرة بها تارة أخرى

منع من خروج هذه العمليات من بعدها الإنساني المحض ،الذي إلا أن ذلك لم ي  

  .غالبا ما يتم دون مقابل، إلى جعلها تجارة وصفقات باهضة

في حين أن رغبة الإنسان في الإنجاب، وتحدي العقم الذي كان رهانا لعلم الطب،   

ثة التي تمكن من إخراجه من دائرة القدر المحتم على صاحبه بفضل التقنيات الطبية الحدي

قدمت له حلولا علمية طبية تمكنه من الحصول على طفل، طالما حرم منه، وتخلصه من 

النقص مركب الاجتماعي الذي كان يشعر به، وذلك بإحداث الإخصاب بالطرق الصناعية، 

  . *ليس بين الزوجين فقط، بل يمتد إلى إدخال طرف ثالث خارج العلاقة الزوجية

نية التناسل بالاستغناء عن الطرف الآخر في العلاقة كما تجاوز الأمر إلى إمكا  

الزوجية، فبات اليوم للإنسان التناسل، فربط كل هذه التصرفات والممارسات ارتباطا وثيقا 

  . بتقدم التقنيات الطبية، فهي كما يسميها البعض أعمال الطب المستحدثة

اوزت قصد الشفاء من في طبيعة هذه الأعمال التي تج) 2(كما يتمثل مجالها النوعي   

الأمراض والعلل إلى السير بالأسباب نحو المجهول من جهة، كما أنها قربت مشرط 

  .الطبيب من جسم الإنسان من جهة أخرى

  

  

1) Voir :Jadith Mackay quel planète pour nous et nos enfants, le corps humain en pièces détachées, 

Atlas du 21éme siècle, édition Autrement ,France 2002, P : 33. 

 .اخترق الطب بإمكانياته محيط الأسرة الذي كان ولا يزال محاطا بكل سرية وخصوصية*

نصر الدين ماروك تلقيح صناعي في القانون المقارن في الشريعة الإسلامية، مجلة المجلس الإسلامي : الدكتور : راجع ) 2

  .72: ني، ص ، العدد الثا1999الأعلى الجزائري، 
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أن حب الجديد سمة لدى الطلبة تدفع إلى اختيار المواضيع التي تعالج قضايا حديثة خاصة 

  .عندما تكون هذه الأخيرة لها مساس مباشر بالإنسان في كيانه المادي

 :أهمية الدراسة

للممارسات الواردة على جسم الإنسان،  ةإن معرفة الحقيقة الطبية، والقانوني  

، لأن التفصيل في كل هذه التصرفات تمكننا لا ةوالأهمي  ي غاية الحساسية، موضوع ف

  .ريب من فهم موقف التشريعات سواء المؤيدة أو الرافضة

كما تقدم  لنا العلاقة الحقيقية لتدخل المشرع وتقييم مدى مواكبة التشريع لكل ما هو   

  .مستجد بطريقة لا تعيق تقدم العلم

رفات معروفة قديما، كالإجهاض والانتحار، إلاَ أن هذا وإن كانت بعض التص  

التقنيات أتاحت الوسائل لإجراء هذه الإنجازات العلمية بأقل نصب ممكن، بل وصلت إلى 

  .حد وضع مراكز ومؤسسات متخصصة في ذلك

معرفة العلاقة بين العلوم الطبية والقانون،ومن ثم مكانة  نكما تمكننا الدراسة، م  

ليات العلوم الطبية، هل تجعله منطلقا وموجها في تطورها أم  تتجاهله هذا الأخير في أو

  .كلما كان مخالفا لأهدافها ومعيقا لها للوصول لغايتها

ولأن القانون عامل تنظيم لمختلف الظواهر الموجودة أو الطارئة على المجتمع،   

لاقة مهمة فيفترض فيه أن ينظم هذه الأعمال الطبية،علما أنه بين القانون والطب ع

فالقانون يتدخل في هذا المجال، بإباحة بعض الأعمال الطبية وإعطائها صبغة قانونية 

وجعلها أعمالا مباحة، لكن من جهة أخرى، فإنه يجرم الأعمال الطبية التي لها مساس 

  .غير أخلاقي أو تمس بالإنسان  أو بكرامته

ة فلا يجب أن يكون حجر لكن كما يطلب من القانون أن يكون أداة للتنظيم من جه  

عثرة أمام الرقي وتطور العلوم الطبية من جهة أخرى وهذا لكون كلاهما له هدف 

  .وجوهر واحد هو خدمة الإنسان وتحقيق مصلحته وحمايتها وتوفير أحسن جو للحياة

ومن هذا المنطلق نتساءل، كيف غير التقدم العلمي من سلطان الإنسان على   

  .جسده؟
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من جهة أخرى، ما موقف القانون الوضعي من هذه الممارسات الطبية كما نتساءل   

  .؟. المستحدثة الماسة بجسد الإنسان بشكل يثير التخوف من حيث مآله
  

للإجابة على هذين السؤالين، الصعبين والمعقدين، خاصة مع تناقض المواقف   

في مسار اقتراحات بشأنهما  وارتباطهما  ارتباطا وثيقا بتكوين المجتمعات وخصوصياتها 

العولمة، وتداعياتها على سائر دول العالم  و مجتمعاتها ، بعدما كانت الممارسات الطبية 

  .تلك  مجرد ممارسات نادرة مقتصرة على بعض الدول، وفي الخفاء

خارج دائرة القانون ،إرتأينا مقاربة حرية وحدود تصرف الإنسان بتغيير جسده أو   

تمكننا هذه المقاربة من الوقوف عند بعض التصرفات  )فصل أول(وضع حد لحياته 

  ).فصل ثان(المخصوصة على الأعضاء الإنسانية بين الحاجة العلمية والحدود القانونية 

من هنا تبدو أسباب اختيار الموضوع والتي تتمثل أساسا في محاولة دراسة الحلول 

لحديثة سواء في القانون القانونية التي وضعها المشرع لمثل هذه الممارسات الطبية ا

الدولي أو في القانون المقارن إعمالا لاكتشاف الفراغات القانونية بشأنها ومعرفة أسباب 

 .ذلك و كيف يمكن تدارك المسألة
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 المبحث الأول:تغيير الخلق(بين العلم و الشرع و القانون).

 

إن المظهر الفيزيولوجي للإنسان و تكوين جسمه أمر خارج إطلاقا عن إرادته، ولا      

أمور أخرى، يولد بها و ....)(دخل له فيه، فجماله و قبحه و طوله وقصره و جنسه، و

اليب الطبية، صار جسم الإنسان محلا تلعب فيها الوراثة دورا هاما، لكن بتطور الأس

.للعديد من الممارسات التي مكنت من التغيير فيه، بالشكل اليسير أو الكثير  

و إن عمليات التجميل مثال واضح على ذلك، فيمكن لصاحب البشرة السوداء تحويلها    

   إلى بشرة بيضاء، كما يمكن تحديد شكل أعضاء الوجه و تقاسيمها دون إشكال أو خطر

).المطلب الأول (   

صار اليوم  لو لأن العلم لا يعرف الحدود، لم يعد مقتصرا فقط على العمليات التجميلية، ب

).المطلب الثاني(تغيير جنس الإنسان من ذكر إلى أنثى و العكس صحيح  نبالا مكا  

     في حقيقة هذه التصرفات الواقعة بين دائرة القانون من جهة        ثمما يدفعنا للبح

و قفزات العلم نحو المجهول من جهة أخرى، هذا لا يمنعنا من التطرق لموقف المشرع 

.من ذلك  
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.العمليات التجميلية:المطلب الأول  

     شاع في الآونة الأخيرة اللجوء للعمليات التجميلية ، من مختلف فئات المجتمع  ،    

لات الطبية ، و على اختلاف الدوافع ، و اختلاف التدخ  

المقصود بالعمليات التجميلية : الفرع الأول  

عرف الأطباء المختصون جراحة التجميل : محمد بن مختار الشنجيطي: يقول الدكتور    

 هجراحة لتحسين منظر جزء من أجزاء الجسم الظاهرة، أو وظيفته إذا ما طرأ علي: "بأنها

)1(".نقص أو تلف، أو تشوه  

التجميلية معروفة حتى في المجتمعات البدائية، بدافع الزينة أحيانا كانت العمليات     

ففي .أكثر بين أوساط النساء او كان انتشاره.   كالوشم، أو تقربا كعبادات أحيانا أخرى

     الفالجة  المتنمصة، و لعن االله النامصة"  :الحديث قال الرسول صلى االله عليه و سلم

."وصلةالواصلة و المست المستفلجة،و   

لكن تطورت هذه العمليات في العصر الحديث، تطورا هاما، حيث أصبح التجميل من 

.الفروع الطبية الشائع استخدامها  

كما اتخذت هذه العمليات أهمية كبرى عقب الحروب التي تخلف مآسي و تشوهات 

ر من للمقاتلين و المدنيين، وقد برزت هذه الظاهرة عقب الحرب العالمية الثانية في كثي

)2(.1962-1954وفي حرب التحرير الجزائرية  الدول،  

  )3(.مازالت ترفيهية دائما التجميلية و من هنا لم يعد من السهل أن نقرر أن العمليات
 

حكم الشرع الحنيف في الجراحة و زرع الأعضاء، دار الغرب للنشر و التوزيع، طبعة :عبد الرحمن طالب:راجع الدكتور-)1(

.05:ص، رجزائ، ال2001-2002  

  فعرف الكلمتان كلا على حدا  Le Petit Larousse Illustréأما قاموس 
« Chirurgie : Discipline médicale spécialisée dans le traitement par l’intervention manuelle et 
instrumentales sur l’organisme, ses parties internes. » P : 211 ,2eme Colonne. 
« Esthétique : Théorie du beau, de la beauté en général et du sentiment qu’elle fait naître en nous. » 
Voir : Le Petit Larousse Illustré, librairie Larousse, France, 1991, P 388,3eme colonne. 
(2)-Voir : Mohamed Bédjaoui : La Révolution algérienne et le droit public, 1961, http/ 

.www.algérie.dz.com 
        الثاني    د، العد)المصرية(معصومية الجسد، مجلة العلوم القانونية و الاقتصادية :حمدي عبد الرحمن: راجع الدكتور-(3)

  .44- 43:، ص ص)22(و العشرين 
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  .أنواع الجراحة التجميلية:  الفرع الثاني

وكلاهما  ،الجراحة العلاجية والجراحة التجميلية :منهاالجراحة الطبية أنواع متعددة   

  :نوعانتعالج جسم الإنسان وهي 

تقوم بمعالجة التشوهات الخلقية التي ولد  :إباحيةجراحة ضرورية وجراحة  -

  .الإنسان بها، والتشوهات المستحدثة التي طرأت على جسم الإنسان بسبب الحوادث

يقصد منها الزيادة في تحسين وثمة جراحة تجميلية تحسينية غير ضرورية  -

  .الجسم

  :ثلاثةذا أنواع الجراحة التجميلية التي تتعلق بموضوعنا إ

  .علاجية شرعية - 1

 .جراحة تجميلية مباحة - 2

  )1( .جراحة تجميلية محرمة - 3

  :الأولالنوع 

هو ما تدعو إليه الضرورة من تصحيح وتعويض في البدن، نشأ عن حادثة أو 

مألوف،  أو تحدث به منظر غيراعتداء وذلك كالحوادث التي ينتج عنها بتر عضو 

والحرائق التي تسبب تشوهات في البدن وكذلك بناء المثانة بالشرائح العضلية التي تتحكم 

الأطباء طريق الجراحة بواسطة في البول عند الإنسان و إلاَ أصيب بسلس البول وعن 

يمكن تصحيح كل هذه العيوب و إعادة الصحة المفقودة وإزالة العلَة أو تقليلها بقدر  المهرة

  .انالإمك

  :الثانيالنوع 

هو ما تدعو إليه حاجة التداوي من إصلاح العيوب الخلقية التي يولد بها، منذ 

اق الأطباء أن يعيدوا الحال الى ما كان الصغر وتسبب لصاحبها أذى نفسي ويمكن لحذََ

وغيرها من عمليات تدعو اليها  ،كعملية إلتئام الشفتين المفتوحتين ،عليه بقدر الإمكان

  .ناس وتدفع عنهم الأذى النفسي وتذهب عنهم الهم والغمحاجة ال

  

  
  .02: ص  –حكم الشرع الحنيف في الجراحة وزرع الأعضاء، المرجع السابق : عبد الرحمان طالب : الدكتور : راجع ) 1
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  :الثالثالنوع 

هو ما لا تدعو اليه الحاجة، ولكن يقصد بها الغلو في مقاييس الجمال كترقيق   

  .تفليج الأسنان أو نحو ذلكالأنف أو 

  )1(. فهذا النوع من الجراحات لا تدعو اليه الضرورة

  .حكم الجراحة التجميلية:  الفرع الثالث

في موقف القضاء وموقف أهل سنراها مشروعية العمليات التجميلية، التي لمعرفة   

  .الإختصاص من الأطباء

  
  .موقف القضاء الداخلي من الجراحة التجميلية :أولاً

فاعتبر أن مجرد  ،في بداية الأمر موقفا عدائيا من جراحة التجميل اتخذ القضاء  

يعد خطأ في حد ذاته يتحمل الطبيب  ،الإقدام على علاج لا يقصد به إلاَ تجميل الشخص

حتى ولو أجرى ذلك وفقا لقواعد العلم والفن  ،بسببه كل الأضرار التي تنشأ عن العلاج

ما يبرر إجراء جراحة تنطوي على قدر من الخطورة لمجرد الصحيحين، إذ ليس هناك 

أو فائدة  ،إصلاح شكل الإنسان دون أن تكون هناك ضرورة تستدعي شفاء من مرض

في هذا الموضوع حكم ومن الأحكام الهامة والمثيرة التي صدرت . )2(تعود على صحته 

ار حقيقية ، قررت فيه أن مجرد إجراء جراحة تتضمن أخط)(Seineشهير لمحكمة 

هذه الجراحة رض فوجسيمة على عضو سليم، ولمجرد تصحيح خط جمالي، دون أن ت

ضرورة علاجية، و دون أن تتمثل فيها أية فائدة صحية يكون في حد ذاته خطأ يستوجب 

  )3(. مسؤولية الجراح ولا حاجة لاستظهار خطأ مهني في حق الطبيب

لأهداف علاجية، ومن ثم يجب أن  -من حيث المبدأ–فجراحة التجميل لا تمارس   

  تتناسب الأضرار والمخاطر المحتملة وراءها مع الهدف الكمالي التحسيني المنتظر منها

  
في  :العذريمحمود محمد عبد العزيز الزيتي، مسؤولية الأطباء عن العمليات التعويضية والتجميلية والرتق  :الدكتور :راجع) 1

  .91 - 90صص . 1991. الإسكندرية - ضعي، مؤسسة الثقافة الجامعية الشريعة الإسلامية والقانون الو
- العيادة- التمريض-الصيدلي- طبيب الأسنان- الجراح-الطبيب(الطبية  المسؤولية :منصورمحمد حسين  :الدكتورراجع ) 2

  .105 :ص-1998 :مصر-للنشر، دار الجامعة الجديد )المستشفى
(3)-Voir : Arrêt de tribunal Seine, la section  civile24 Juillet1959.http/www.courdecassation.fr. 
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أنها تجري في ظروف متأنية فليس هناك ما يبرر العجلة أو التسرع أو  إلىهذا بالإضافة 

مة من اليقظة والتبصر مما يستدعي ضعف الإمكانيات ويكون المريض في حالة تا

       .المرجوةشروطا خاصة لرضائه وتنبيهه للجوانب العملية 

النتيجة هي التي  إن"...:الموضوعفي هذا ) (Parisو نذكر في هذا الصدد حكم محكمة 

 ىالمريض، فعلو لأنها جراحة لا تستلزمها صحة  التجميل،تبرر التدخل الجراحي بهدف 

ولم يتم تحذير المريض  للفشل،كانت هناك أخطاء جادة  إذاالطبيب الامتناع عن التدخل 

  )1(."منها

  ة مو التي حسب المحك العملية،وهذا بالنظر الى نوعية  الإلزام،استعملت المحكمة لغة 
  .الإنسانلاتستلزمها صحة 

  
  لذا يشترط في مثل هذه التدخلات الجراحية أن يكون الطبيب على درجة كبيرة من 

  )2(.و أن يستعمل طريقة علاجية متفق عليها، و ليست محلا للتجارب التخصص،
  

  .موقف رجال الطب :ثانياً

لقد أثار موقف القضاء في حكم السين المذكور آنفا ثورة في الأوساط الطبية في   

تعليقا على أن "  *FRUMUSON" فرنسا حيث قرر أحد كبار الأطباء وهو الطبيب 

"  :مجردويعاقب الطبيب على أساس خطأ  الحكم يطوي صفحة في صفحات الطب الحديث

نية بتصحيح ظلم الطبيعة الذي يترتب عليه غاليا مساوئ مع لأنه استجاب لنداء الإنسا

  ".مساوئ الأمراض الصحية، بل تفوقها أحيانا 

هاهو المجتمع يجردكم "  :الأطباءوذكر الطبيب المشار إليه، موجها خطابه الى   

على لسان قضائه من سلاحكم، علينا أن نسجل تقدم العلم بغير أمل في الإستفادة منه، 

  )3(. يريد من الناس أن يعيشوا بتشوهاتهم فالقضاء

 
  

1)-Voir : Arrêt de tribunal de Paris en 15 Janvier -11Juin 1974, http/www.tri-par.fr 
  .107ص  السابق، عالطبية، المرجالمسؤولية  محمد حسين منصور، :الدكتورراجع ) 2
وفي هذا  التجميل،ليات ممن يعارض منع عم ن، كا1972أحد كبار الأطباء في فرنسا - *

:راجع Frumuson ;http/www.Members-lycos.fr. 
  .45، 44المرجع السابق، ص ص  :الرحمانحمدي عبد  :الدكتورراجع ) 3
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الجسم عند "  :جملتهاومن من هذه الجراحة،  همطباء علم النفس موقفلأكما كان 

حول جمال الجسم، فكل إنسان يعادل مفهوم الحسن الجمالي، الذي بدوره يتمحور الإنسان 

  ...ضياعهاله صورة جمالية يحافظ عليها، ويخشى من 

وتأثير كبير في حياة كل  ،لهما أهمية بالغة ،فالجمال والقبح ،وعلى هذا الأساس

  .إنسان

فأي إصابة تمس المظهر الخارجي لجسم الإنسان من حيث جماله،  ،وبالتالي... 

وهذا يسقط .. .للجسمى تأثير يمس العمق النفسي فإنها تؤدي تلك الإصابة بدورها ال

الإنسان المصاب في فوهة أخرى وهي الشعور بالنقص والدونية لأنه في نظره أصبح 

شخصا غير مرغوب فيه من الناحية الإجتماعية، فيلاحظ عليه كفَ اجتماعي وعدم 

  .مواجهة الغير وبالتالي عدم اتيان هويته

ته للحياة سوداء، ولا أن لا أمال له، وتمسي نظر جيدا ثم بالتالي يصبح يدرك... 

يقوى على وضع مشاريع لحياته المستقبلية وقد تراوده بعض الأفكار السلبية كالموت، 

  )1(".عندما تستبعد تحسنها عن طريق التدخل الجراحي في إطار الجراحة التصحيحية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

بنور يمينة من معهد علم النفس و  حسناء، رسعاد، جبارحاوي  ةعلي، الأستاذمحمود :الدكتور(ولقد فصل بعض أساتذة علم النفس 
و الاحباط    الصورة الجسمية:موضوعفي  للإنسان،يوب الجسمية على الجانب النفسي عن تأثير الع) .وهران ةبية، جامعالترعلوم 

  .بحروقلدى الفتاة المصابة 
 .8ص :السابق ع، المرجيف في الجراحة وزرع الأعضاءالشرع الحن م، حكعبد الرحمان طالب: راجع الدكتور )1

  ،)بدبي(مركز البلسم :التجميليةكما أكد على هذه العلاقة دكاترة طب العمليات 
  لموقعاعلم النفس و العمليات التجميلية على  :راجع - )2

Http/www.elbelsem.org. 
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  .تغيير الجنس:  المطلب الثاني
  

ر الحضارات تأكيدا للوسائل المتعلقة بالإكتشافات يثة بحق هي أكثإن حضارتنا الحد  

والفاعلية والكفاءة، ذلك أنها جعلت من هذه الإكتشافات أداة رئيسية  ،الطبية والبيولوجية

وإشياع الحاجات المجتمعية والشخصية، لكن ذلك لا يعني أن  ،لإنجاز أهداف الباحثين

ومنها  ،منها ماهي اكتشافات زائدة إذ ،سائر الإكتشافات أصبحت تتماشى والمصلحة العامة

خاصة  ،كون أنها أصبحت تمس الإنسان ذاته ،ماهي منبع لذرائع الإنحراف والشذوذ

  .عندما يصل الأمر الى حد تغيير جنس الإنسان

  .مفهوم تغيير الجنس:  الفرع الاول

الشخص بجنس آخر أي تغيير جنسه هو استبدال جنس : التغيير الجنسي لغة   

  )1(. جنس اصطناعي مضاد لجنسه الأصليالطبيعي ب

ظاهرة تؤدي بفرد من جنس محدد، له رغبة : " عرفته "  Encarta" أما موسوعة   

  )2(". ملَحة لتغييرجنسه، ويظهر شعورا داخليا ورسميا للإنتماء للجنس المضاد 

لجنسه الأصلي مع الرغبة  لجنس مضادهو إحساس يشعر به الفرد بالإنتماء   

غيير حالته الجنسية و العيش وفق المظهر المتوافق للفكرة التي يرى بها نفسه الشديدة لت

يمكن أن يكمل بتعريف المحكمة الأروبية لحقوق الانسان التي "للحالة" هذا تعريف طبي.

 " « Transsexuelsعادة ما نقصد ب:"حيث تعرفه " الأشخاص"تعرفه بالنظر الى 

و مشاعر انتمائهم  ،جي أنهم من جنس معينالذين يبدو مظهرهم الفيزيولوالأشخاص 

وهذا بالخضوع  ،لجنس مضاد ويحاولون دائما أن يبدوا بهوية أكثر تناسقا وأقل اشتباها

 )3(. لعلاجات طبية وتدخلات جراحية

  
لوم الاحكام الإسلامية في مسائل التغيير الجنسي والإستنساخ البشري، المجلة الجزائرية للع: جيلالي تشوار : راجع  )1

 .29ص  1998، ) 36(السادس و الثلاثون جزء) 04(الرابع: عدد ال –القانونية والإقتصادية والسياسية ، الجزائر 
2) Voir : Encyclopédie Encarta : CD-ROM, 2004, USA.  
3) Voir : Robert Jacques : Droits de l’ homme et libertés fondamentales, collaboration de Jean 
Duffar, 15é Edition – Domat droit privé, Montchrestien – Paris 1993, p : 338.  
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وتغيير "  L’hermaphrodisme" ومن هذا المنطلق لابد من التمييز بين التخنث   

  .*" Transsexualisme" الجنس 

مما يبرر (وثم إذا كان الخنثى ضحية الطبيعة  ،فالتخنث أساسه إبهام جنسي أصلي  

، فإن الشخص محل التغيير، على النقيض )اء العمليات الجراحية لتحديد جنسه الأصليإجر

إلاَ أنه يشعر نفسيا بأنه ينتمي الى  ،له جنس مورفولوجي محدد ومميز تماما ،من ذلك

  .الجنس المضاد لجنسه الطبيعي

 إنَما بتغييره مما يفترض عدم وجود أي خلط ،إذا الأمر لا يتعلق بتصحيح الجنس  

إلاَ أنه يحس  ،لأن الشخص محل التغيير لم يكن قط يوم الولادة ضحية لغلط ،في الجنس

فيبحث مهما كان الثمن لتغييره بواسطة عمليات جراحية جد  ،بالإنتماء لجنس مضاد لجنسه

  )1(. صعبة

ومتخصصة إلاَ في  ،ولم يشرع في دراسة التغيير الجنسي بطريقة مستقلة  

 D.O. Could well–Harry Benjamin– Robert stoller: الخمسينات ومن الأطباء 

Jean marc Alby-Jacques Breton  .)2(  

 

  .حكم تغيير الجنس:  الفرع الثاني

معبرين  ،الأطباء استطاعوا بفضل التقدم العلمي تغيير جنس الإنسانبعض إذا كان   

قه والقانون كان فالف ،بذلك ولو بطريقة غير مباشرة عن موقفهم من مثل هذه التصرفات

  .رأي آخر ماله

  

 
    *-« Hermaphrodisme :Présence,chez un même individu ,des organes reproducteurs des 

deux sexes. »Voir : Le Petit Larousse Illustré,op.cit.P :489,3eme colonne. 
*-« Transsexualisme :Conviction qu’a un sujet d’appartenir à l’autre sexe, qui le 
conduit à tout mettre en œuvre  pour que son anatomie et son mode de vie soient le plus 
possible conformes à sa conviction . » ,Voir :Le Petit Larousse Illustré ;op.cit,p :185,2eme 
colonne  

  
 .29/30ص  ص ، ، المرجع السابقمسائل التغيير الجنسي والإستنساخ الاحكام الإسلامية في: جيلالي تشوار : راجع ) 1 

2) Voir : Encyclopédie : ( Encarta, Universalis, Hachette,…) 
. 
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  .موقف الفقه:  أولا

منها  كان للفقه مواقف بشأن الموضوع خاصة بعدما أصدر  القضاء أحكاما بشأنه   

) M.A(في أن المدعو ، 16/12/1975ما طرح على محكمة النقض وفصلت فيها في 

 ،المدنية بصفته ذكرا ولم يكن هناك أي شك أنه ذكر سجل في الحالة 1947المولود في 

وسافر خارج فرنسا وأجريت له عملية جراحية في ، بدأ يشعر بمعالم الأنوثةولما بلغ أشده 

تقدم لمحكمة ) Norbert. B(أما القضية الثانية تتمثل في أن المدعو . جسمه صيرته أنثى

بوردو الإبتدائية بتقديم طلب الحكم بتغيير جنسه لأنثى في سجل الحالة المدنية وتغيير 

  )Lyne Antoinette  .")1" اسمه الى 

كما أن هذه التصرفات ليست حكرا على الدول الغربية بل بدأت تنتشر حتى في   

من كلية الطب الذي غير جنسه " سيد " الدول العربية الإسلامية مثالها الطالب المصري 

  )3(.والطالب عماد الذي غير جنسه هو الآخر وسمى نفسه هبة )2(سمه إلى سالي،ا لأنثى و

  : الموقف المؤيد لتغيير الإنسان لجنسه) أ  

جنس الإنسان لا يتحدد : أهمها أن  ،الذين يؤيدون تغيير الإنسان لجنسه حججاساق   

تضاف إليها عوامل أخرى وراثية، ونفسية وسلوكية،  فقط بمظهره الحيوي وإنما يجب أن

وأنه يجب أن يؤخذ في عين الاعتبار ألوان الخلايا وشكلها، وإفرازها وتفاعلها،  ،وعاطفية

هذه العوامل الأخرى في مقال له "  J. Petit" وتكوين الغدد وإفرازها وقد ذكر الأستاذ 

  )4(. نشر في المجلة الفصلية للقانون المدني

د يحدث أن لا تتلائم هذه العناصر مع بعضها فيكون للإنسان جنس في الظاهر وق  

  )5(. ولكنه يضمن من الناحية النفسية جنسا آخر

  
، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والإقتصادية تعليق على حكم تغيير الجنس: علي علي سليمان :  راجع الدكتور) 1

 .621 – 622:  ص ، ص1996:  04 ، رقم34:  والسياسية، العدد
 2002 –الكويت : دار القلم للنشر والتوزيع  – IIالطبعة  IIIيوسف القرضاوي، فتاوي معاصرة، الجزء : الدكتور : راجع ) 2

  .620ص 
هل أفتى الكبيسي بجواز تحول عماد الى هبة ؟ أسبوعية الشروق : رفض إجتماعي واسع لعملية تغيير الجنس : راجع ) 3

  .08: ، ص 2004فيفري  29الى  23من  598: العدد الأسبوعي، 
  :قال فيها )  4

« Le sexe d’ un individu ne peut résulter que d’ un bilan est issu de la juxtaposition d’ une série d’ 
éléments, génétiques, chramosonial, chromatinien, gonadique, germinal, gamétique ou gonophorique 
externe ou périnél, hormonal, somotique, psychnique, voir social ».  

  .620- 619تعليق على حكم في تغيير الجنس، مرجع سابق ص ص : علي علي سليمان : الدكتور : راجع ) 5
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رجلا يبدو في الظاهر ذكرا، و كم نصادف في الواقع مثل هذه الظاهرة، فنرى  

، وعلى العكس، قد نرى ته، وطريقة تفكيره تدل على أنه أنثىولكن سلوكه، وميوله، وصو

ولكن كل الظواهر السابقة الذكر توحي أنها ذكر، و لنضرب  إمرأة تبدو، في الظاهر أنثى،

جورج صاند  " مثالا ) Georges Sand  (الروائية الشهيرة، فقد سمت نفسها باسم رجل،"  

.لرجولة متوافرة فيها، مع أنها إمرأةوكانت تلبس ملابس الرجال، وكانت كل عناصر ا  

تصرف الإنسان في جسمه لا صلة له بالنظام العام، وكم رأينا شخصا  نأ على   

يهدي إحدى كليته الى شخص عزيز عليه تلفت كليتاه، وآخر يهدي قطعة من جلده الى 

  )1(. وأن الإنسان حر في تصرفه في جسمه كما يشاء... قريب له 

لها جانب أو شق قانوني وهو هذه الحجج ستند إليها تلخلفية التي فإن اوفي الحقيقة   

التي ) حرمة الحياة الخاصة(اعتبارهم لهذا التصرف يدخل ضمن مجال الحريات العامة 

كرستها الدساتير بنصوص واضحة ونصت عليها أغلب المواثيق والإتفاقيات الدولية 

  .لاحقاوالإقليمية والتي سنتغرض إليها بالتفصيل 

  :الموقف المعارض لتغيير الإنسان لجنسه) ب  

بل امتد  ،من المجتمعلجنسه على فئة معينة  لم يقتصر رفض فكرة تغيير الإنسان  

  .ذلك لفئاته المختلفة تحديدا في المجتمعات العربية والإسلامية

كانت هي  ،مصدرا هاما للقانون في البلدان المذكورةوباعتبار الشريعة الإسلامية   

سواء بأدلة قرآنية ويدخل ضمن الخروج من الفطرة الى  ،وراء تحريم تغيير الجنسالدافع 

يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا ( :حيث قال االله تعالى  ،شذوذها واعتباره من عمل الشيطان

  )2(. )خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر

ا مريدا لعنه االله وقال لأتخذَن من عبادك نصيبا و إن يدعون إلا شيطان( :وقوله 

خلق االله ومن يتخذ  رنتكن أذان الانعام ولأمرنهم فليغيمفروضا ولأضلنهم ولأمرنهم فليب

  )3(. )الشيطان وليا من دون االله فقد خسر خسرانا مبينا

  
 .623، ص 604/99: ، رقم 34: العدد  ،)قالمرجع الساب(تعليق على حكم في تغيير الجنس : علي علي سليمان:راجع الدكتور) 1
 .21الأية : سورة النور ) 2
  .119الى  117الأية من : سورة النساء ) 3
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عدم خروج جسم الإنسان من دائرة التعامل ومبدأ :  يبمبدأ ترتبط هذه الحجج كما  

  .نسانجواز المساس بجسم الإ

  :أن ننسى ما يترتب عن هذا التصرف من آثار ون د

 أن التغيير يمنع الإنجاب أو الأمل فيه تماما، ولو فتحنا هذا الباب لكل الناس : ا أوله

  .لا نقطع النسل، وانتهى وجود البشر

حيث أن المغير لجنسه يأخذ من نصيب غيره  ،تضييع الحقوق في الميراث:  ثانيها

غير وبالعكس أن يأخذ الآخرون من نصيبه ما ليس لهم إن  ،إن غير جنسه من انثى لذكر

  )1(. جنسه من ذكر لأنثى

  .لاحقامسألة زواج من غير جنسه التي سنراها :  ثالثا

 ،مداها انه لو سمح لهذه التصرفات لا تسع بالإضافة لتلك الحجج نلاحظ أيضا  

خاصة عندما يتبين لنا أن أغلب طلبات تغيير الجنس  ،واختلت التركيبة الإجتماعية للدول

ولم نسمع بأي طلب  ،بصدد تغيير الجنس من ذكر لأنثىالمطروحة أمام المحاكم هي 

  )2(. كما عبر عن ذلك الأستاذ علي علي سليمان ،للمحكمة لتغيير الجنس من أنثى لذكر

  

  .موقف النصوص القانونية:  ثانيا

سنتعرض فيها الى مختلف القوانين الدولية والداخلية المتعلقة بتغيير الجنس ومن ثم   

  .معرفة موقفها فيه

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .325: ، ص )المرجع السابق(ي معاصرة فتاو:  يوسف القرضاوي : الدكتور : راجع ) 1
  . 615، ص )المرجع السابق( تعليق على حكم في قضية تغيير الجنس: علي علي سليمان : الدكتور : راجع ) 2
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  :حق الإنسان في تغيير جنسه في المجال الدولي -1

فمن الصعب التوصل في مثل هذه  ،اقف بين الدولوالمو ،لتباين الآراء نظرا  

والمواثيق الدولية  ،عند تصفحنا لمختلف الإتفاقياتلم نجد لذا  ،المواضيع لحكم واحد

رغم نصها صراحة  ،صريحة لحق الإنسان في تغيير جنسهأي إشارة  ،لحقوق الإنسان

من الإعلان  12وفي هذا نصت المادة . وتكريسها لحق الإنسان في حرمة حياته الخاصة

لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته : " العالمي لحقوق الإنسان على أنه 

لا يجوز : " من الإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان نصت  11أيضا المادة ...". الخاصة 

لكل إنسان " على " لتدخل تعسفي بدون سبب مشروع في حياته الخاصة أن يتعرض أحد 

  ".حياته الخاصة  الحق في احترام

  

  : حق الإنسان في تغيير جنسه في المجال الداخلي -2  

، والأمم ،له أثر مباشر ومساس بخصوصيات الشعوبنظرا لأن تغيير الجنس   

  .توجد ترسانة من القوانين التي نظمت أحكامه للمجال الدولي في المجال الداخلي وخلافا

سبتمبر  10انون الالماني الصادر في نجد الق ،من الدول التي أباحت بهذا التصرف  

والذي بموجبه أيضا سمح بالتغيير  01/01/1981ودخل حيز التنفيذ ابتداءا من  ،1980

  .القضائي لحالة الشخص بشروط سنراها في الفرع الموالي

أفريل  21قانون (السويدي  التشريع: كما اعتنقته بعض التشريعات من بينها   

  )1().1989قانون ماي (، والدانماركي 1985افريل  23قانون (والهولندي ) 1972

  

  : موقف القانون الجزائري

نظرا لعدم وجود نصوص خاصة بالموضوع فستطبق عليه القواعد العامة السارية   

  .في هذا الصدد

 
 
 
  
 ).المرجع السابق( جيلالي تشوار، الجنس، الزواج والقانون،: راجع ) 1



 الفصل الأول :الوضع القانوني  لتصرف الإنسان بتغيير جسده أو وضع حد لحياته                                                 

 23

  : ئيناموقف القانون الج

إذا انعدم الغرض  جراحية لابد أن تنصرف لغرض طبي علاجي، أما يةكل عمل  

ويفقد الحصانة  ،مثلما هو الحال في تغيير الجنس، فإن الطبيب يخرج عن وظائف مهنته

وفق القواعد العامة طبقا لما يقضي إليه فعله  ،ويتعرض للمسؤولية الجنائية العمدية ،الطبية

  .من نتائج ضارة

دع تقنين ري ،بمثابة بتر عضو ،في التشريع الجنائي الجزائري فهذه العملية تعتبر

  )1(.264و  274والسند القانوني هما المادتان  .العقوبات فاعلها

كل من ارتكب جريمة " : من تقنين العقوبات الجزائري تنص  274فالمادة 

  ".ويعاقب الجاني بالإعدام إذا أدت الى الوفاة  .الخصاء يعاقب بالسجن المؤبد

لأن الخطأ  ،فعقوبة العمليات مبينة بالتشابه لعملية تغيير الجنس بجريمة الخطأ

ضروري  لتلك العملية، ووفقا للمعنى القانوني يتعلق الأمر باستئصال أو بتر إرادي 

  .لعضو ما ضروري للتناسل

من تقنين العقوبات  264ومن جهة أخرى يمكن معاقبة الطبيب طبقا لنص المادة 

كل من أحدث عمدا جروحا للغير أو ضربة أو ارتكب أي عمل آخر من  : "التي تنص 

و بغرامة من  ،أعمال العنف أو الإعتداء يعاقب بالحبس من شهرين الى خمس سنوات

أو عجز كلي عن  ،إذا نتج عن هذه الأنواع من العنف مرضج، .د 10.000الى  500

  ... ".العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر يوما 

وإذا ترتب على أعمال العنف الموضحة : " من ذات المادة على  03وتنص الفقرة 

يعاقب الجاني بالسجن ... الأعضاء او الحرمان من استعمالها أعلاه، فقد أو بتر إحدى 

  ".المؤقت من خمس الى عشر سنوات 

لأنه ارتكب جريمة الضرب والجرح العمدي التي نتج عنها تغيير مظهره 

  .الخارجي

 
 
  
 
وزارة  –، المتضمن تقنين العقوبات الجزائري المعدل والمتمم 1966جوان  08المؤرخ في  156-66رقم : الأمر : راجع ) 1

 .الديوان –العدل 
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   39كما أن الطبيب لا يمكن أن يدفع عن نفسه المسؤولية الجنائية بموجب المادة 

كونه لا يسمح  ،حتى ولو كان المريض في نفسية جد خطيرة ،)1( من تقنين العقوبات 40و

 ،أو الجرح العمدي ،خرق عن طريق الإتفاق الخاص للأحكام الجنائية المانعة للضرب

يعد أمرا  ، رغم أن هذا الرضافجسم الإنسان ذاته يخرج عن التصرف الحر للشخص

  .ي فيما عدا الحالات الإستثنائيةضروريا في الميدان الطب

تضي إنقاذ حياة المريض، وان يكون في الة المستعجلة التي تقحالأو أي حالة الضرورة 

وضع لا يسمح له بالتعبير عن رضائه، كحالة الطبيب الذي يضظر أثناء عملية جراحية، 

  )2(. للقيام بعملية أكثر خطورة من المتوقعة في البداية

  

  .موقف القضاء في مسألة تغير الجنس:  ثالثا

ق الإنسان تحديدا سنعالج هذه النقطة في المحاكم الداخلية ومحاكم حقو  

 .بية لحقوق الإنسان والأمريكية المحكمة الأور

 
  : موقف القضاء الداخلي -1  

الإجتهاد القضائي،  –إذا كان القضاء حكم مسألة تغيير الجنس وليدة القضاء   

إلاَ أنه لم يتم بسهولة وهذا سنراه خصوصا في الإجتهاد القضائي الفرنسي الذي له عدة 

 :من بينها   احكام

  

  
  " :لاجريمة" تقنين العقوبات على  39تنص المادة ) 1

  .إذا كان الفعل قد دفعت اليه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو عن الغير -1  
  " :لا جريمة " تنص  39المادة 

  .إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون -1  
دفاع المشروع عن النفس أو الغير أو عن مال مملوك للشخص او إذا كان الفعل قد دفعت اليه الضرورة الخالة لل -2

  ".للغيربشرط ان يكون الدفاع متناسبا مع جسامة الإعتداء 
  :يدخل ضمن حالات الضرورة الحالة للدفاع المشروع : " تنص  40المادة 

لمنع تسلق الحواجز أو  القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب لدفع إعتداء على حياة الشخص أوسلامة جسمه أو -1  
  .الحيطان أو مداخل المنازل أو الأماكن امسكونة أو توابعها أو كسر شيء منها أثناء الليل

  ".الفعل الذي يرتكب للدفاع عن النفس أو عن الغير ضد مرتكبي السرقات أو النهب بالقوة  -2  
    .71، ص لسابق، المرجع االمسؤولية الطبية: محمد حسين منصور : الدكتور : راجع ) 2
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لمحكمة النقض حول طلب هذا الأخير تغيير جنسه ) M.A(طرحت قضية المدعو   

في سجل الحالة المدنية، فرفضت المحكمة الإبتدائية دعواه، فاستانف  ،من ذكر لأنثى

الحكم أمام محكمة استئناف بوردو، فأيدت بدورها حكم المحكمة الإبتدائية ورفضت طلبه      

 ،الى الدائرة المدنية الأولى لمحكمة النقض، فرفع دعواه بالنقض 13/06/1972: في 

) الإسم(، وقالت أنها ترفض تعديل شهادة ميلاد 1975ديسمبر  16ففصلت فيها في 

  .شخص غير جنسه بعلاج هرموني أو عملية جراحية

وفي نفس اليوم نقضت المحكمة حكم محكمة إستئناف قبلت تغيير إسم شخص   

ت جراحية في معسكرات القوات الألمانية خلال الحرب، وأكسبه مظهر تعرض لتدخلا

إن التغيير من حالة الشخص لا يكون له : " إمرأة وقالت لمحكمة النقض بهذه المناسبة 

  ".إذا كان صادرا خارج إرادة المعني بالأمر آثار قانونية 

)  .Norbert B( محكمة استئناف بوردو في قضية المدعو أصدرت ومن جهتها 

قضت فيه برفض طلب المدعو  1985ماي  30حكمها في  )19ص ( سابقا المذكورة

الجنس لا يتحدد فقط بالمعالم الحيوية، بل بالمعالم النفسية : " لتغيير جنسه وقالت أن 

الجنسية الحالية كانت بتغيير اصطناعي بعمليات أجريت له ) N.B(    وأن حالة أيضا،

  ".بل لمجرد تغيير الجنس  ،ولا لضرورة علاجية ،مرضة بناءا على طلبه لا لمعالج

نقضت حكم محكمة استئناف نيم  1987مارس  03كما أن محكمة النقض في   

)Cour d’ appel de Nîmes ( التي قبلت لمقاطع جنسي تغيير شهادة ميلاده، وقضت

، وقالت أن محكمة الإستئناف اعتبرت أن حالة 1987مارس  21نفس المحكمة في 

  .مقاطع الجنسي في حين أنها نتيجة لتدخلات طبيةال

من جهتها الغرفة المدنية الأولى لمحكمة النقض في أربع أحكام هامة في قررت   

المقاطع الجنسي حتى ولو اعترف به طبيا، إلاَ أنه لا يمكن أن : " أنَه  1990ماي  21

  )2(...". لي حتى ولو فقد بعض معالم جنسه الأص ،يعتبر حقيقة من الجنس المضاد

  
  
بعد استيفاء دولة جزر القمر لتصديقها أواخر ديسمبر  2004-01-26المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان، دخلت حيز التنفيذ في ) 1

2003) .Encyclopédie Encarta Cd-rom(  
2) Voir : Roberts Jacques : droits de l’ homme et libertés fondamentales, Opcit. PP 340-341.   
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إلاَ أن موقف القضاء الفرنسي لم يستمر في معارضته لطلبات تغيير الجنس   

المرفوعة أمامه بسبب الإنتقاد الشديد الذي تعرض له من قبل المحكمة الأوربية لحقوق 

  .الإنسان

نجد أن المحكمة الإدارية في قضية الطالب سالي، بعدما صدر في  ،أما في مصر  

محكمة قام هذا الأخير بالطعن في هذا القرار فصله أمام  ،امعةحقه قرار الفصل من الج

واستندت الى  ،وإلغائه، لكن المحكمة رفضت الطلب همطالبا بوقف تنفيذ ،القضاء الإداري

وأنه أقبل على إجراء العملية الجراحية دون أن تكون له  ،أن الطالب كان مكتمل الذكورة

لأمر الى النيابة العامة وبعدما استنتجت من ولما أحيل ا) 1(دواع عضوية على الإطلاق

في ذاتية جنسية، وتأنث آراء الأطباء المختصين أن سالي كان يعاني من اظطرابات 

نفسي، وعجز الطب عن شفائه مما جعل ذلك التغيير امرا مفروضا، فأصدرت النيابة 

  )2(.العامة حكمها لصالح سالي وألغت قرار هيئة التأديب

  : مة الأوربية لحقوق الإنسانموقف المحك -2

أحكام المحكمة الاوربية لحقوق الإنسان في هذا الموضوع، تستند لمضمون نجد   

  .من الإتفاقية الاوربية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية 12والمادة  08المادة 

  ".لكل إنسان الحق في احترام حياته الخاصة : " على  08حيث تنص المادة   

  .على الحق في تكوين أسرة 12ادة بينما تنص الم  

 1986اكتوبر  17لـ  106قرار رقم: ومن قرارات المحكمة في هذا الموضوع   

 27لـ  184والقرار رقم ) اللجنة ضد بريطانيا (  )Affaire Rees(في قضية ريس 

  .)Affaire cossey(في قضية كوساي  1990سبتمبر 

في قضية  1992مارس  25 ج لـ/232ومن قرارتها ضد فرنسا، القرار رقم   

Norbert .B..  

  
  .70، ص المرجع السابق :المسؤلية الطبية : محمد حسين منصور : راجع الدكتور ) 1
  .808: ، ص : المرجع السابق تشوار، الجنس، الزواج والقانونجيلالي : راجع ) 2

Affaire Rees (2/1985/88/135) 
            Conseil de l’ Europe de 17/10/1986 sur le site : http : www.ppl.nl/catalogue.pnp.  
Affaire Cossey : arrêt du 27 septembre 1990, http.lib… infra  

  
  

  : مضمون قرارات المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان ضد بريطانيا -أ  
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ضد بريطانيا، ترى المحكمة الأوربية لحقوق  سابقانجد القرارين المذكورين   

إلاَ أنها على  ،أن بريطانيا رغم أنها لا تقبل بتعديل الحالة المدنية لمن غير جنسه ،الإنسان

تغيير الإسم (تلائم جنسه الجديد  ،وبطاقة تعريف للمعني ،تضمن منح وثائق ،الأقل

و نظام للحالة المدنية يوضح أوتضيف المحكمة أن بريطانيا لم توجد قانون ). والصورة

 )1(.الجنسيالجنس الحالي للمقاطع 

  : مضمون قرارات المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان ضد فرنسا -ب  

 ،بتغيير الحالة المدنية لمن غير جنسهفرنسا  لا تسمحعلى عكس من بريطانيا،   

فإنها علاوة على ذلك لا تضمن أن تكون بطاقة التعريف منسجمة مع الجنس المضاد الذي 

من الإتفاقية الاوربية  08ك انتهاك لنص المادة تم التغيير اليه، فاعتبرت المحكمة ذل

مقدار ما  تغيير الإنسان لجنسه، لابد عليه أن يعلم إن من يعارض:"لحقوق الإنسان وقالت 

، وينجم عن هذا ..."يواجه هذه الفئة عندما تكون وثائقهم غير متناسبة مع حالتهم الجديدة

  )2(. ترامها لحرية الحياة الخاصةاتخاذ الدولة لإجراءات من شأنها الحد من عدم اح

من جهة أخرى يمكن أن نسوق قرارات اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان حيث أنها 

يطرح إشكالية اعتبار هذا ) الإنتقال من جنس ذكر لأنثى(اعتبرت أن رفض تغيير الجنس 

 03الفعل يدخل ضمن المعاملات المهنية التي نصت الإتفاقية على تحريمها في المادة 

  .منها

  :مضمون قرار اللجنة الاروبية لحقوق الانسان ضد بلجيكا-ج

أن رفض الدولة البلجيكية ، من الإتفاقية 08يتعلق بنص المادة ترى اللجنة فيما 

حترام الحياة الخاصة لايعد تجاهلا  )Van dosterwijck(لتعديل الحالة المدنية للمعني 

ظهر الخارجي المعدل، وبنفسية المقاطع الجنسي الهوية الجنسية، تتحدد بالم: " وقالت أن 

  ...".وبدوره الإجتماعي 

  
1) La santé face aux droits de l’ homme, à l’éthique et aux morales, (120, cas pratiques), conseil de l’ 
Europe, 1996. Allemagne, P : 321.   
2) Voir : la santé face aux droits de l’ homme, à l’éthique et aux morales Op.cit, P : 321. 
Affaire Van dosterwijck : 1 décision du 27 février 1980, arrêt du 06 Novembre 1980. 
www. Lib.a chicago.edu/e/su/gay/esb/glindex.  
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التي غيرت جنسها من أنثى الى ذكر، وأمام رفض )  Rees  (أما في قضية ريس

إن الجنس، عنصر من عناصر :" ريطانية تعديل حالتها المدنية قالت اللجنة أن السلطات الب

لابد أن تفسر في إطار حماية الحياة الخاصة للمعني،  08، وأن المادة "شخصية الإنسان 

   )1(...". لا يتجاهل جنسه المعدل الذي يعد عنصر من عناصر شخصيته 

  .ن أسرةتغيير الجنس والحق في تكوي: الفرع الثالث 

ذلك بالحماية لالأسرة هي الخلية الأساسية في تكوين المجتمعات البشرية، وحظيت   

الحق في تكوين أسرة وهذا  ،وعليه فلكل شخص متى بلغ السن القانونية للزواج ،القانونية

  .الحق مكرس له داخليا، إقليميا ودوليا، ولكن هل ينطبق ذلك على من غير جنسه ؟

 ،ل من خلال تبيان النصوص المكرسة لهذا الحق في نقطة أولىسنجيب على السؤا  

  .ثم نبين في نقطة ثانية حق المقاطع الجنسي في تكوين أسرة

  

  .حق الفرد في تكوين أسرة:  أولا  

وبعدها  ،لهذا الحق ابتداءا من النصوص الداخلية، الإتفاقيات الإقليميةنتغرض   

  .النصوص العالمية

  : أسرة في المجال الداخلي حق الفرد في تكوين -1  

توضع : " على ما يلي  1963أكتوبر  18الجزائر  من دستور 17نصت المادة   

  )2(".الدولة الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع تحت حماية 

: " على ما يلي  1976نوفمبر  22 الجزائر من دستور 65كما نصت المادة 

وتحظى بحماية الدولة والمجتمع، تحمي الدولة  ،الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع

  )3(".الأمومة والطفولة والشبيبة والشيخوخة بواسطة سياسات ومؤسسات ملائمة 
  

  
1) Voir : Robert Jacques : Droits de l’ homme et libertés fondamentales Opcit. P : 342.  

  .1963أكتوبر  18الدستور الجزائري لـ ) 2
  .1976نوفمبر  22لجزائري لـ الدستور ا) 3

  

تحظى الأسرة : " نصت على  1989فيفري  23 الجزائر من دستور 65أما المادة   

  ".بحماية الدولة و المجتمع 
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  )1(.1996نوفمبر  28الدستوري تعديل المن  58و هذه المادة هي ذاتها المادة   

  

  : الإقليمي على المستوىحق الفرد في تكوين أسرة  -2  

  : يثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوبالم -أ  

وأساس  ،الأسرة هي الوحدة الطبيعية أن : " من الميثاق على 18نصت المادة   

والدولة ملزمة . وسلامة اخلاقياتها ،صحتهاوعلى الدولة حمايتها والسهر على  ،المجتمع

لتي يعترف بها والقيم التقليدية ا ،بمساعدة الأسرة في أداء رسالتها كحماية الأخلاقيات

  ..."المجتمع 

  

  )2(: الإتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية -ب

أن للمرأة والرجل الحق في تأسيس أسرة : " من الإتفاقية على  12نصت المادة   

دون قيد بسبب العرق أو الجنسية او الدين، وفقا للقوانين الوطنية التي تحكم ممارسة هذا 

  ".الحق 

  

  )3( : تفاقية الأمريكية لحقوق الإنسانالإ -ج

إن حق الرجال والنساء الذين بلغوا سن : " من الإتفاقية على  17نصت المادة   

استوفوا الشروط التي الزواج في أن يتزوجوا، ويؤسسوا أسرة، هو حق معترف به، إذا 

ه مييز الذي تقرتحددها القوانين المحلية، طالما أن هذه الشروط لا تتناقض مع مبدأ عدم الت

  ".هذه الإتفاقية 

 
 
 
 
  
  .1996نوفمبر  28المعدل والمتمم بدستور  1989فيفري  23الدستور الجزائري لـ ) 1
المصادق عليه من طرف الجمهورية والشعوب  ، المتضمن الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان 26/10/1986لـ ميثاق بانجول ) 2

  .06رقم  ، الجريدة الرسمية،08/02/87مؤرخ في  37-87الرئاسي  ب المرسومالجزائرية الديمقراطية الشعبية بموج
  ..1978جويلية  18حيز التنفيذ في متضمن الإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان دخلت  22/11/1969إتفاقية سان خوسيه لـ ) 3

  : حق الفرد في تكوين أسرة على المستوى العالمي -3

  )1( : لإنسانالإعلان العالمي لحقوق ا –أ   
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من هذا الإعلان نصت على حق الإنسان في تكوين أسرة كما يلي  16حسب المادة   

  : 3و  1وفق ثلاث فقرات نركز على الفقرة 

للرجل والمرأة متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة دون  - 1

  ...أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين 

والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع الأسرة هي الخلية الطبيعية  - 3

  .بحماية المجتمع والدولة

  

  )2( : العهد الدولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية –ب   

حيث  01فقرة  10نص هذا العهد بدوره على هذا الحق وهذا ما نلمسه في المادة   

  :تنص على ما يلي 

الجماعية الطبيعية والأساسية في الأسرة، والتي تشكل الوحدة  وجوب منح"  - 1  

هذه الأسرة وطوال المجتمع، أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة وخصوصا لتكون 

تعهد وتربية الأولاد الذين تعيلهم، ويجب أن ينعقد الزواج برضا  نهوضها بمسؤولية

  ".ع زواجهما رضاء لا إكراه فيه  الطرفين المزم

  

  .تكوين أسرةحق المقاطع الجنسي في :  ثانيا

والقانونية والتي أهذا الموضوع الكثير من الجدل سواء في الأوساط الفقهية أثار   

  :سندرسها من خلال موقفين 

 
  
 10/12/1948المتبناه من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في  1948ديسمبر 12: المؤرخة في  217اللائحة رقم )  1

  .نسانالمتضمنة الإعلان العالمي لحقوق الإ

المتضمن العهد الدولي للحقوق  1966ديسمير  16المؤرخ في ) 21-د(ألف  2200قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ) 2
والذي صادقت عليه الجمهورية الجزائرية  1976جانفي  03: الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، الذي يدخل حيز التنفيذ في 

، والصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1989ماي  16مؤرخ في  89/67الرئاسي رقم  الديمقراطية الشعبية بالمرسوم
  .) العهد غير ملحق بالمرسوم الرئاسي(1989ماي  26المؤرخة في 17الديمقراطية الشعبية رقم

  

  :لحق المقاطع الجنسي في تكوين أسرةالموقف المؤيد  -1  
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للقوانين ، ية لحقوق الإنسان خضوع هذا الحقمن الإتفاقية الأورب 12المادة  حددت  

الداخلية للدولة المتعاقدة فيما يتعلق بنطبيقه، والمحكمة لم تجب عن النظام القانوني 

  .للأطفال الناتجين عن زواج قبلي للمقاطع الجنسي

حتى ( - علاقة مستقرة–الجنسي في حين ان الطفل الناتج عن حمل زوج المقاطع   

اسم الأب ، في هذه الحالة لهذا الطفل حق تسجيل )ناعي من الغيرولو كان بتلقيح إصط

في سجل الولادات حتى ولو كان هذا الأخير مسجل على أنَه إمرأة ) المقاطع الجنسي(

في العريضة رقم  1995جوان  27وهذا حسب قرار اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان في 

21830/93 .)1(  

والقبول المسبق عقد الزواج، باختلاف الجنس  أما المحاكم الفرنسية تربط صحة  

  .بتغيير الحالة المدنية للشخص

ومن جهة أخرى هذا يطرح في بعض الحالات مشكل إبطال هذا الزواج بسبب   

وفي هذه الحالة  ،للطرف المراد الزواج معه نسيةجهل أحد أطراف العلاقة بالحالة الج

  .نكون أمام إبطال الزواج

  

  :لحق المقاطع الجنسي في تكوين أسرة ضالموقف المعار - 2  

كونها تمس أسس  )2(إذا كانت عملية تغيير الجنس قوبلت برفض إجتماعي  

  .مجتمعاتها ،لذا كان لها نفس الموقف ازاء مسألة زواج المقاطع الجنسي 

  

  

  

 

 
  

1) La santé face aux droits de l’homme, à l’ éthique et aux morales, Opcit, P : 322. 
 

 

  



 الفصل الأول :الوضع القانوني  لتصرف الإنسان بتغيير جسده أو وضع حد لحياته                                                 

 32

من التعديل  02المادة  –فبالنسبة للدول الإسلامية ولأن الإسلام دين الدولة   

مثل هذه الزيجات كونه زواج مثلي، على يمنع  فهو  –في الجزائر مثلا  1996الدستوري 

حتى الدول غير الإسلامية كفرنسا التي أبطلت هذا العام مثل هذا أن هذا الأخير ترفضه 

ملغى وباطل وبالرجوع لموقف قانون الأسرة الجزائري نجد المادة  هواعتبرت )1(القران 

الزواج عقد يتم بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي، من : " من تقنين الأسرة تنص  04

تكوين أسرة أساسها المودة، والرحمة والتعاون، وإحصان الزوجين والمحافظة : أهدافه 

  )2( ."على الأنساب 

  .لا يحقق الأهداف المتوخاة من تكوين الأسرةونظن أن هذا الزواج  

وهذا الإنكار  ،فهذه الحالة ينكرها أصلا قانونا ،وحسب رأي الأستاذ جيلالي تشوار  

إنكار مطلق، فعدم شرعية العمل الطبي يؤكد أن زواج المقاطع الجنسي متعذر بعدم سماح 

في إباحية الزواج القانون لأي شخص من التزوج به، لأن الجنس الطبيعي هو الأساس 

  )3(.وعليه فالقانون الجزائري لا يهمه مطلقا إثبات ما إذا كان التغير تم قبل الزواج أو بعده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
: ، العدد 2004جوان  08البلدية تعقد قرانهما، فرنسا تبطل زواج شخصين من جنس واحد، يومية الشروق، الثلاثاء : راجع )  1

  .10: ، ص 1095
، المنشور في الجريدة الرسمية يتضمن قانون الأسرة الجزائري 1984 جوان 09مؤرخ في  11- 84ون رقم قان:راجع ) 2

  .1984جوان 12المؤرخة في24للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم 
  796،  797ص  ، صق، المرجع السابجيلالي تشوار، الجنس، الزواج والقانون: راجع ) 3
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  .الحق في الموت  :  المبحث الثاني
 

كلَها ، أو الإقليمية ،سواء الداخلية أو العالمية ،محتلف النصوص القانونيةنجد   

  .باعتباره الركيزة الاساسية للتمتع بباقي الحقوق ،كرست للإنسان الحق في الحياة

أهمها  ،إلاَ أن التمتع بهذا الحق أثار العديد من الإشكاليات ،و إذا كان الأمر كذلك  

  .ية الإنسان التصرف في هذا الحق أي هل للإنسان الحق في إنهاء حياته ؟إمكان

  :الإجابة على هذا التساؤل تجعلنا نميز بين نوعين من الموت   

   بالمعنى  أو ما نسميه ،أو نفسية ةاجتماعيإنهاء الإنسان لحياته لأسباب :  أولهما  

  ". Le suicide" الإنتحار :  الضيق 

أو ما يسمى      ،الإنسان لحياته لمعاناته من مرض لا يرجى شفاؤه إنهاء:  ثانيهما  

  ". douce  La mort"أو "  L’ euthanasie" ، " الموت الرحيم " 

  :سنتطرق لهذا الموضوع من خلال تخصيصنا له مطلبين   

  .الإنتحار: ول نبحث في الأ  

  .الموت الرحيم: في الثاني  بينما نبحث  
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  .الإنتحــــــار:   المطلب الأول

"  Jacques Robert" الإنتحار حق من حقوق الإنسان ؟ هكذا تساءل الأستاذ هل   

 ،باختلاف الآراء الفلسفيةالإجابة على هذا السؤال تختلف لكن  ،عند تطرقه لهذا الموضوع

وهو  ،والمقصود منه ،وتقتضي بادئ الأمر التعرض لتعريف الإنتحار .والمذاهب الدينية

  .لمشروعيته: ، نستعرض في الفرع الثاني الفرع الأول من هذا المطلب مضمون

  

  .تحديد مفهوم الإنتحار: الفرع الأول 

  .فعل إرادي لتحقيق الموت: الإنتحار   

 Emile Durkheimوالإنتحار كما يعرفه عالم الإجتماع الشهير اميل دوركهايم   

مباشرة لفعل إيجابي أو سلبي صادر  نتيجة مباشرة أو غير: " )  Le suicide ( في مؤلفه

  )1(". من الضحية نفسها والتي تعلم أنَه يؤدي الى الموت

وهو مساس وتعدي على  ،علامة ضعف أمام الوجود: البعض الإنتحار وعند   

ب أمام واجبات يضا تسرأ، وهو "واهب الحياة والموت " الحياة التي لا يملكها إلاَ االله 

لإنتحار قد يعبر أحيانا عن موقف الشخص إزاء قضية ما مثل وا )2(التضامن الإجتماعي

سائل تعبير عن إرادة حرة في الأصل، لها وبهذا المعنى يعد . الإضراب عن الطعام

وتشير الأرقام و الإحصائيات لوجود عدد هائل من . مة قانوناللتعبير عنها ما لم تكن محر

 )3( 2000حالة إنتحار عام  624ر عرفت فعلى سبيل المثال في الجزائ ،حالات الإنتحار

  )4(. حالة في تيزي وزو  35من بينها خلال ثلاث أشهر حالة  369لتعرف بعدها 

  

  

  

  

1) Voir : Encyclopédie multimédia, Encarta année 2004. 
2) Voir : Jacques Robert : Libertés fondamentales et droits de l’ homme, Opcit. P : 200. 

  . 10: ، ص 376، العدد 2001جانفي  29يومية البلاد، ليوم : راجع ) 3
  .13: ، ص 18/04/2004أشهر، جريدة الخبر  3حالة إنتحار خلال  369: حفيظ . ص: راجع ) 4
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 15000أن عدد المنتحرين يصل الى  )J. Robert(فأورد الأستاذ أما في فرنسا   

 أخرى في حين كشفت دراسة فرنسية )1(شلة محاولة فا 13500 من بينهاحالة في العام 

يوميا، وأوضحت الدراسة  32يموت منهم كل عام الإنتحار ألف فرنسي يحاولون  160أن 

لدى  % 40بنسبة  1999و  1993أن معدلات الإنتحار زادت في فرنسا في الفترة بين 

إعتبارا           % 15لدى الفتيان، هذا بالرغم من انخفاض هذه النسبة بـ  % 20الفتيات و 

  )2(. 1987من 

ولعل العوامل الإجتماعية تلعب دورا مهما في تحديد زيادة نسبة المنتحرين، هذا ما   

وفي الولايات المتحدة الأمريكية  ،نجده عند الألمان بعد نهاية الحرب العالمية الأولى

  .و أهداف مختلفةفالإنتحار باعتبارها ظاهرة اجتماعية إلاَ أنها تعبر عن دوافع . 1933

ومثال ذلك جين  ،فقد تكون طريقة للتعبير عن الإعتراض على نظام الحكم ) أ

إثر غزو تشكوسلوفاكيا من  1969 : الذي انتحر عام )Jean palach(بالاش 

)  Les bronzes(قبل قوات حلف فرسوفيا، كذا الإنتحار الذي قام به البرونز

  .أثناء حرب الفيتنام

ة بحيث ينطلق المنتحر من قناعات عقائدية يؤمن بها قد يكون لأبعاد ديني  ) ب

 ).رغم أن الإسلام يحرم قتل الإنسان لنفسه( كالعمليات الإستشهادية 

)            hara - kiri( وفي العقائد اليابانية نجد ما يسمى آرى كيري

  )Seppuku( .)3 (أو سيبوكو 

رسها البوذيون والمسماة الساتي دون أن ننسى بعض الطقوس الهندية التي كان يما  

)La sati( )4( بعد وفاة زوجها، توضع المرأة في المحرقة.  

  

  

1) Voir : Jacques Robert : Opcit. P : 201. 
  .فرنسيا يوميا  بسبب الإكتئاب 32 نتحارإ: راجع ) 2

   WWW. Echouroukelyuoumi.com                                      1156 ددع 18/08/2004          
3 (Hara-kiri  أوSeppuku  ،باللغة اليابانيةHara  تعني)و ) بطنKiri  أي عملية شق البطن ،عملية شق: تعني.  

4) voir : Sati (crimation des veuves en Inde) ou mémoire de Gaël de Grave Rol, rédigez sous direction 

de Mr Gérard Hueze, septembre 1997, http.www.sos-sexisme.org. 
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أما حاليا، فالإنتحار المثير للقلق هو الإنتحار بشكل جماعي ينفذه متعصبون ) ج  

 1995وفرنسا عام  1978عام ) Guyana( بإيعاز من رؤسائهم مثلما حدث في قويانا

 )Tremple du soleil( التي شهدت إنتحار جماعي لأعضاء مهمة من متعصبي جماعة

ينتهي عند هذا الحد بل تتبادر الى الأذهان أسئلة حول أي مدى يمكن احترام  والمشكل لا

إرادة الشخص المهددة حياته بالهلاك ؟ ما موقف الطبيب من جريح يرفض نقل الدم إليه 

ما موقفه من امتناع المضرب عن الطعام في تلقي ما يلزمه من تدخل ولحجج دينية ؟ 

  .طبي ؟

وأحكام قضائه على  ،يحسمها موقف القانون بنصوصهالإجابة على هذه الأسئلة   

  .المستوى الداخلي والدولي

  

  .موقف القانون الداخلي من الإنتحار:    الفرع الثاني

حق الإنسان في الحياة مضمون رغم عنه في مختلف الديانات كون نفسه ملك الله،   

لحياته لا توجد أي لكن المشكل يكمن من الناحية القانونية، فالفرد إن تصرف بوضع حد 

اقب على محاولة الإنتحار كما في القانون الفرنسي الذي لا يع )1(عقوبة توقع عليه 

 390حيث تنص المادة  ،إلاَ أن موقفه كان صارما إزاء المضربين عن الطعام )2(الفاشلة

على أنَه إذا طال إضراب السجين عن الطعام  ،من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي

وتحت الرقابة  ،وصحته في خطر وجب إطعامه بالقوة ،مما يجعل حياته ،طويلةلمدة 

الطبية، أي باسم حماية الحق في الحياة والنظام العام في هذه الحالة لا تحترم حرية 

تلزم المستشفى بفحص كل  Veil 1975ما من الناحية الواقعية نجد تعليمة أ )3(السجين

 .صا عقلياشخص ضحية محاولة إنتحار فاشلة فح

  

1) Voir : Ahmed Abou El Wafa : le droit à la vie, en Revue Egyptienne de droit international , 
volume : 40, 1984 page : 36. 
2) Voir : André pouille : Jean Roche : libertés publiques et droits de l’ homme, 14éme édition, 
DALLOS,  Page : 93. 
3) Voir : Patrik Wachsman : Libertés publiques, 2émeédition, DALLOZ, France, 1998.   page: 335-336. 
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ساعة  24ساعة على  24كما أن العديد من الجمعيات خصصت أرقاما هاتفية  

لاستقبال المكالمات الهاتفية من أشخاص يريدون الإنتحار وإعطائهم النصائح والمساعدات 

  .بباريس) impasse et devenir( جمعية، كر منهاالمناسبة نذ

بعض النصوص ولأن الإنتحار يمكن أن يساهم في إحداثه شخص من الغير، نجد   

: " من تقنين العقوبات الجزائري تنص  273بالرجوع للمادة فالقانونية تعاقب على ذلك 

ده ه له أو زوكل من ساعد عمدا شخصا في الأفعال التي تساعده على الإنتحار او تسهلَ

مع علمه بأنها سوف تستعمل في هذا  ،أو الآلات المعدة للإنتحار ،أو السم ،بالأسلحة

بفرنسا     31/12/1987لـ   871133الغرض يعاقب علاوة على ذلك نذكر التشريع رقم  

يعاقب التحريض على الإنتحار، وعقوبة السجن تشدد إذا كان المنتحر قاصر أقل       

  )1(. سنة 15من 

أفريل  29في  )Bull( نستكشفه من خلال محكمة النقض الجنائيموقف القضاء   

، اعتبرت أن تشجيع المنتحر على وضع حد لحياته عن طريق رسالة يعد امتناع 1988

الإنتحار، : عن مساعدة شخص في حالة خطر كان أحد المتابعين في القضية مؤلف كتاب 

  )2(. 1982لعام ) Le suicide mode d’ emploi(كيفية الإستعمال 

 )New  Jersey(المحكمة العليا لنيو جرسي عارضت وعلى نفس السياق،   

نتحار أب واعتبرت أنَه من المهام الأساسية للدولة حماية إ، )بالولايات المتحدة الأمريكية(

 )3(. حق الأفراد في الحياة

 

 

  

  

  

  

1) Voir : Jacques Robert : Droits de l’ homme et libertés fondamentales, Opcit, page : 202. 
2) Voir : Patrick wachsmon : Libertés publiques, Opcit : 336. 
3) Voir : Ahmed Abou El Wafa : Droit à la vie dans le droit international. Opcit. P : 
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  .موقف القانون الدولي من ظاهرة الإنتحار:    الفرع الثالث

بحال من الأحوال التطرق لموقف القانون الدولي من ظاهرة الإنتحار دون  لا يمكن  

بغض النظر عن الترسانة  تع بباقي حقوق الإنسانمعرفة وتبيان أهمية الحق في الحياة للتم

  .لابد أن نتطرق لمجاله القانونية التي نصت على هذا الحق 

د لحظة بداية التمتع يوجد خلاف كبير حول تحدي: حيث المجال الزماني فهو من   

  .في صدد دراسة الإجهاضلاحقا بهذا الحق، نتطرق إليها 

نعني به مختلف الوحدات القانونية الواجب عليها احترام : أما في المجال الشخصي   

  .الفرد ؟ –المجتمع  –، هل هي الدولة هذا الحق

العام هذا  من دون شك أن الدولة هي أهم ضامن للحق في الحياة في القانون الدولي  

ما يجعلنا نتساءل في إطار تعدد مهام الدولة هل نحن بصدد واجب على الدولة أو حق 

  .للفرد ؟

للإجابة على على هذا السؤال سوف نتطرق لحدود واجب الدولة و دورها في   

  :ويتمثل في  حماية هذا الحق

  .حماية هذا الحق من كل مساس غير مشروع به -

 .ردعية حماية الفرد بواسطة إجراءات -

  )1(.الحقعقاب كل منتهك لهذا  -

من  02حددت اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان بدورها حدود الدولة في حماية المادة 

           لحقوق الإنسان المتعلقة بالحق في الحياة وهي حدود مبدئيةالإتفاقية الأوربية 

)Des limites primordiales (  لحق في الحياة يحميه ا: " ، حيث جاء في النص أنَه

  ".الموت لا يمكن أن يفرض على أي إنسان " " القانون 

  

  

في  3384: كمعهد القانون الدولي في لائحته رقم  Inter aliaهذه الإجراءات نص عليها في العديد من الهيئات الدولية  )1
 :فقرتها الأولى حيث جاء فيها 

 « It is the duty of every state to recognize for every individual the equal right to life, liberty and 
propriety ».   

voir Ahmed Abou El Wafa :Le droit a la vie dans le droit international,op cit :p40.  
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دون أن ننسى دور المنظمات الدولية الفعال في حماية وضمان حق الإنسان في   

حيث اعتبرت أي انتهاك لأي حق من حقوق  37/200/ئحة أالحياة يظهر لنا ذلك في اللا

وأنه يخل بالسلم والأمن الدوليين  الإنسان يدخل ضمن اختصاصات منظمة الأمم المتحدة

  .)1(حسب المادة الأولى والثانية من اللائحة

في بعض مجالات عملها حق الإنسان ) OIT(بدورها منظمة العمل الدولية تحمي   

ذكر مهام القوات العسكرية التي تستعملها لحفظ السلم والأمن الدولين ، يكفي في الحياة

  ...).الأسرى  –المسجونين ( حيث تمنع هذه القوات انتهاك حق الإنسان في الحياة

لهذا الحق، فيعد بمثابة نقطة انطلاق جميع شروط الحقوق من ناحية الوضوع أما   

من  –الحق من تعسف السلطة  -المساواة الحق في : التي من بينها والحريات الضرورية 

الخ، وعليه  فهو ... التعذيب والمعاملات المهنية واللاإنسانية أو الحط من كرامة الإنسان 

  . مفهوم واسع

ؤكد لنا التطورات الحاصلة في مجال حقوق الإنسان، اهتمام الدولة بحماية تكما   

  )2(.اء عقوبة الإعدامالحق في الحياة، عدد التصديقات على بروتوكولات إلغ

الخارج و في  في المجال الداخلي حق الإنسان في الحياة موجود:  المكان من حيث  

  )erga omnes( .)3(في مواجهة الكافة أي ويدخل ضمن قواعد التي تسري
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :دة على الموقع من طرف الجمعية العامة للأمم المتح 1982ديسمبر  18المؤرخة في  37/200/أ: راجع اللائحة ) 1

http.www. un.org/documents/go/res/37/a37/200.htm. 
المتضمن البروتوكول الإختياري الثاني للعهد  1989ديسمبر  15المؤرخ في  44/128قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ) 2

  .الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يهدف لإلغاء عقوبة الإعدام 
المرحلة  – Barcelona tractionفي قضية برشلونة تراكشن  1970فيفري  05حكم (حكم محكمة العدل الدولية :  راجع) 3

، )erga omnes(وجود إلتزامات في مواجهة الكافة  Obiter dictumللقضية أوضحت المحكمة في حكمها بالمناسبة  -الثانية
  .تجريم الإبادة ، التمييز العنصري كالحق في الحياة ،، 34وأعطت امثلة عن ذلك في الفقرة 
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من  390جدير بالملاحظة أنه إذا سبق أن رأينا أنه على المستوى الداخلي المادة   

قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي تلزم بإطعام المضرب عن الطعام نجد أن هذا الموقف 

ية العالمية يمكن أن يتناقض مع مبادئ الفقرة الخامسة من إعلان طوكيو لجمعية الطب

)A.M.M   والتي تنص على أنَه في حالة امتناع السجين عن الطعام  )1()1975أكتوبر

كلية للتعبير عن موقف معين، يمتنع الطبيب عن التدخل بإطعامه بالطرق الإصطناعية 

على ان يتم تقرير ذلك من طرف طبيب ثان ويلتزم الطبيب في هذه الحالة شرح الآثار 

  )2(. على صحة السجين المضربالسلبية للإضراب 

بالولايات المتحدة  Orégonأضف الى ذلك أن بعض الدول ونخص بالذكر   

 )3(. الأمريكية تسمح بالمساعدة على الإنتحار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Voir david – ruzié : droit international public, Dalloz , 4éme édition , 1999, P : 260. 
Déclaration de Tokio de l’ association médical mondial par 29 ° assemblée, octobre 1975. 

.www.urav.es/cdb/ammtokio2.htm 
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 موقف الشريعة الإسلامية من الانتحار  :رابعالفرع ال  
نتحار لكونها مصدرا أصليا أو احتياطيا لبعض ارتأينا التطرق لموقف الشريعة الإسلامية من ظاهرة الا

إضافة لكون نظرتها للانتحار مميزا تميز نظرية الحق في الحياة ، حيث ) 1(التشريعات العربية 

يتوقف عليه التمتع بباقي الحقوق و يعد حق الإنسان في الحياة من بين المقاصد الكبرى التي يصنفها 

 ). حفظ النفس(الأصوليين ضمن الضروريات 

من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه : "لذا نجد في نصوص القرآن ما يدل على ذلك في قوله تعالى

من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا و من أحياها فكأنما أحيا الناس 

).2"(جميعا   

و في هذا دلالة واضحة على حماية الحق فقرن االله تعالى إحياء نفس واحدة بإحياء نفوس الناس جميعا، 

  .في الحياة

تنسب الله تعظيما و تشريفا، لكثرة نفعه و  ولذا يعتبر حق الإنسان في الحياة من الحقوق الخالصة الله، 

  .عظيم خطره

لا يملك الإنسان و ذلك ثابت  على مامن هنا تحرم الشريعة فعل الانتحار لأنه تعدي و 

النفس  اولا تقتلو":قوله، و )3"(ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ":لىتعاكقوله  القرآن،بنصوص 

  ).4"(التي حرم االله إلا بالحق 

  
   

 

 

المتضمن التقنين المدني  1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75:المادة الأولى الفقرة الثانية من الأمر رقم :راجع -)1( 

 1975سبتمبر  30المؤرخة في  78رية الديمقراطية الشعبية رقمالجزائري الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائ

يسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو فحواها : "المعدل و المتمم و التي تنص   

." و إذا لم يجد نص تشريعي ،حكم بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ، فإذا لم يجد فبمقتضى العرف   

32:الآية : سورة المائدة :  راجع -)2(  

- . 195:سورة النساء،الآية :راجع  (3) 

. 29:سورة الاسراء، الآية :راجع -)4(  
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كما نجد في السنة النبوية ما يؤكد ذلك في قوله صلى االله مما رواه البخاري و مسلم أنه 

مخلدا فيها أبدا ، من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا:"قال  

ومن تحسى سما سما فقتل نفسه ،فسمه في يده في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ، ومن 

."قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا  

الذي يخنق نفسه :"ورى البخاري عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه و سلم قال  

."يخنقها في النار، والذي يطعن نفسه يطعنها في النار والذي يقتحم يقتحم في النار  

كان فيمن قبلكم رجل به : " قال رسول االله عليه و سلم :و عن جندب بن عبد االله قال 

بادرني : جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده ، فما رقأ الدم حتى مات ، قال تعالى 

)1(رواه البخاري ."نة عبدي بنفسه حرمت عليه الج  

 وظهر أيضا تيمز نظرة الشريعة للانتحار أنه حتى و لو استحال تنفيذ العقوبة على قاتل

،إلا أن العقوبة الانتحار لا تسقط ، بل تبقى قائمة إلى ما بعد *نفسه باعتباره جثة هامدة 

.و هذا ما تفتقده كل القوانين الوضعية" .الآخرة "الموت   

الحياة ثابت في الذمة العامة و الخاصة ، و هو في نفس الوقت واجب  هذا و إن كان حق

).2.(، بمعنى أنه كما يحق للإنسان أن يحيا فانه يجب عليه أن يحي كذلك   

 
 

 

 
منهاج الصالحين من أحاديث و سنة خاتم النبيين و المرسلين ، دار الفتح للطباعة و النشر ،بيروت : عز الدين بليق : راجع  -)1(

.1051-1049:ص ص  1989الطبعة الثالة ،،   

ويرى فريق من الفقهاء في مذهب أحمد ما يراه الشافعي من وجوب الكفارة في قتل النفس و لكنهم لا يوجبون الكفارة إلا في - *

راجع .ناحية مال من قتل نفسه خطأ ،و الكفارة عقوبة تعبدية يقصد منها مصلحة الجاني نفسه فمن أوجبها في ماله فقد راعى هذه ال

التسريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي ،الجزء الأول ،الطبعة السادسة : عبد القادر عودة : الدكتور : في هذا الصدد 

. 447- 446:،ص ص 1985،مؤسسة الرسالة ،بيروت،   

لى الشبهات المثارة حولها ،الطبعة حقوق الإنسان في الإسلام و الرد ع:سليمان بن عبد الرحمن الحقيل :  رراجع الدكتو–) 2(

39:.، ص 1998الثانية ، المملكة العربية السعودية   

كلية أصول (الصراط : البعد ألمقاصدي لحقوق الإنسان في الإسلام ، مجلة : سعيد فكرة : الدكتور :راجع  أيضا في الموضوع -

216:،ص 2000لعدد ، الجزائر ،سنة، السنة الأولى ، ا) الدين   

  .الموت الرحيم:  ب الثاني المطل
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 ،من المواضيع الهامة التي استقطبت الرأي العام ،عد موضوع الموت الرحيمي  

ويجعلنا نتساءل حول  ،والسياسة ،والدين ،ورجال القانون ،وحظي باهتمام الأطباء

  .والقانونية على وجه الخصوصأمشروعية هذا الموت سواء من الناحية الطبية 

عريف ومعرفة صوره، هذا ما سنراه في الفرع د من تحديد التلكن قبل ذلك لاب  

 .الأول

 

 .تحديد المقصود من الموت الرحيم:    الفرع الأول

: العديد من المصطلحات المرادفة أهمها  يجد الباحث في موضوع الموت الرحيم  

  .رالقتل إشفاقا، تيسير أو تسهيل الموت، حيث يفضل البعض عنوان على آخ ،قتل الرحمة

والرحمة  ،كون القتل ،لبعض الإنتقادات ،ولقد تعرض مصطلح قتل الرحمة  

 والمدلول لذا يستعمل البعض تيسير الموت وأصل الكلمة ،متناقضان من حيث المعنى

                 معناها الرحمة،) Eu(تتكون من كلمتين       Euthanatos)(   من  يوناني 

وبالفرنسية  )Euthanasia(ا الإنجليزيون معناها موت، نقله) thanatos(و 

)Euthanasie(  أوضح المقرر ،DIRK J. Van De Kaa  أن كلمةEuthanasia 

بالإنجليزية، كانت كلمة مستعملة قديما عند اليونان يقصد بها نفس المعنى الذي تستعمل (

  :به الآن ومرمبة من كلمتين 

)Eu ( تعني الرحمة و)Thanatos (د تركيبها تصبح    تعني الموت وعنEuthanatos 

والتي تعني الموت الرحيم ، نقلت الكلمة بنفس المعنى للغة الفرنسية والتي تسميها 

)Euthanasie(  نفس الشيء في اللغة الإنجليزية ويعبر عنها)Euthanasie(.(1)  

 :توجد عدة تعريفات للموت الرحيم 

  

1) voir : DIRK J.Van de Kaa: Humain rights, terminalillness and euthanasia : united nations, expert 
group, meeting on population and humain rights, geneva, 3-6 April 1989, page : 01.  
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لتخليص مريض  ،هو نوع من القتل يرتكبه شخص قد يكون طبيبا، وقد لا يكون - 1

  )1(.لا يرجى شفاؤه، ولم يعد للمريض يطيق تحمل آلامه

تسهيل موت الشخص بدون ألم بسبب الرحمة لتخفيف معاناة المريض بطرق  - 2

 )2(.فعالة أو منفعلة

نلاحظ من خلال هذه التعاريف أن الفقه سواء العربي أو الأجنبي يوردون عناصر   

  :مشتركة لاعتبار الفعل قتل رحمة وهي 

  .وجود فعل سواء إيجابي أو سلبي من قبل الغير - 1

 .جى شفاؤهوجود مريض مرض لا ير - 2

في هذا الصدد توجد ) دافع الشفقة(أن يكون القصد من القتل إنهاء آلام المريض  - 3

 :صورتين للموت الرحيم تترجمها هذه الحالات 

إعطاء المريض جرعة من دواء قوي مخفف للألم، بحيث تقتضي عليه،  –أ 

  .وهذا يعتبر قتلا مقصودا

  .اة المريض، فيموتإيقاف الأجهزة التي يتوقف عليها استمرار حي -ب

وقف علاج المريض، أو الإمتناع عن علاجه، بعد التأكد من أن علاجه  -ج

 )3(. لا يخفف عنه آلامه، مع استحالة شفائه وإنقاذ حياته

 

  

ر مكتبة دار الثقافة للنش –عمليات نقل و زرع الأعضاء البشرية بين الشرع والقانون : الدياَت سميرة عايد : راجع الدكتورة ) 1
  .285: ص .  1999  1الأردن، طبعة  –عمان  –والتوزيع 

، 1994دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ،  03وي معاصرة، الجزء الثاني، الطبعة افتيوسف القرضاوي : راجع الدكتور ) 2
  .525: ص 

  :يعرفه كما يلي  André Pouilleالأستاذ 
« L’euthanasie » ce serait le droit du patient de demander à un tiers de provoquer sa mort pour abréger 
ses souffrances, Voir : André Pouille – Jean Roche : Libertés publique et Droits de l’ homme  : op.cit , 
page : 93 . 
 

  :كما يلي  P. waschmanفي حين يعرفها الأستاذ 
« L’euthanasie » se définit par l’ aide d’ un tiers (proche ou médecin) apporte à une demande de 
mettre fin à ses jours émanent d’ une personne qui estime n’ avoir plus rien à attendre de la vie, mais 
qui ne peut exécuter elle – même ce projet (généralement parce qu’ elle est dans une état de faiblesse 
extrême, voile de paralysie », Voir : Patrick Waschman : Libertés publiques : Op.cit . P : 337. 

 
  .286المرجع السابق، ص  –نقل و زرع الأعضاء بين الشرع والقانون : سميرة عايد الديات : الدكتورة : راجع ) 1
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عملا إيجابيا من الطبيب، في حين تقتضي ) ب(و ) أ(ومن الواضح أن الحالتين   

 ).امتناع الطبيب من علاج المريض(تتطلب موقف سلبي ) ج(الحالة 

 :وهنا نميز بين   

يتخذ الطبيب إجراءات فعالة ) : L’ euthanasie active (تيسير الموت الفعال  - أ

  .لإنهاء حياة المريض

هنا لا  L’orthothanasieأو  L’ euthanasie passiveتيسير الموت المنفعل   - ب

يتخذ الطبيب خطوات فعالة، لإنهاء حياة المريض، بل يترك المرض يأخذ أدواره 

 )1(. بدون إعطاء المريض أي علاج لإطالة حياته

يمكن أن نميز بين الإنتحار والموت الرحيم، بإعتبار كل منهما إنهاء لحياة الإنسان إلاَ 

يعينه على إنهاء حياته، كما لا يرتبط أن الإنتحار قد لا يحتاج المنتحر الى شخص آخر 

  .بوجود مض لدى الشخص المنتحر

إضافة الى ) قريب أو طبيب(بينما لا يتحقق الموت الرحيم إلاَ بوجود شخص آخر   

  )2(. ذلك فالموت الرحيم دائما يرتبط بالضرورة وجود مرض لا يرجى شفاؤه

إنَما تطور التقنيات قتل الرحمة كظاهرة اجتماعية وطبية ليست ظاهرة مستحدثة 

  .العلمية أوجد طرق و وسائل حديثة لتحقيقه

قام أحد  1812ولقد أوردت الدكتورة سميرة عايد الديات أمثلة عنه من بينها أنَه عام 

وكلاء النيابة الفرنسيين بقتل زوجته المصابة بشلل نصفي ناشئ عن إصابة في الرأس مما 

  .واجبه اتجاه زوجتهسبب لها آلام لا تطاق ولذلك فقد قام ب

خطيبها الذي كان مصابا بالسرطان ) Uminstra(قتلت فتاة تدعى  1925وفي عام 

وظَل يعاني من آلام مبرحة حتى بعد إجراء عملية جراحية فقامت بحقنه بكمية كبيرة من 

  .المورفين ثم قتله بمسدسها بطلب منه
 

  .525: المرجع السابق ، ص . الجزء الثاني . فتاوي معاصرة : يوسف القرضاوي : الدكتور : راجع ) 1
2) Voir Dirk. J. Van de Kaa– Humain Rights, terminal illness and euthanasia, OP.cit. P M 05. 
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 New England Journal(من جهة أخرى نشر طبيبان أمريكيان مقالا في مجلة   

of Medecine ( الطبي المعالج أوقف بذل أي ذكرا فيه أنه بناءا على قرار اتخذه الجهاز

  .طفل مولودين حديثا في مؤسسة  متخصصة 37عناية لـ 

:           قرر على أنَه ) الجمهورية(كما أنه جدير بالذكر أن أفلاطون في كتابه   

كل مواطن في دولة متمدنة واجبا يتعين أن يقوم به، لأنه لا يحق لأحد أن يقضي حياته " 

وعليك يا غلوكون أن تضع قانونا واجتهادا كما نفهمه نحن مؤداه بين الأمراض والأدوية، 

وجوب تقديم كل عنياية اامواطنين الأصحاء جسما وعقلا أماَ الذين تنقصهم سلامة 

  ".الأجسام فيجب أن يتركوا للموت 

لا معنى لأن نرفض لمريض غير قابل للشفاء أو : " قال  Dumasديماس بدوره   

أن نجيبه الى رغبته في تسهيل وفاته طالما أن في ذلك  رجل في طريقه الى الموت

تخليصا له من الآلام التي يعانيها وأنه لمن السخف أن نفرض على المريض عذابا لا 

  )1(. جدوى فيه كما لا شيء أكثر مشروعية من تخليصه من هذا العذاب

ير عندما أما في الوقت المعاصر نذكر ما قامت به الممرضة الفرنسية كريستين مالف  

  )2(.قامت بقتل حوالي ستة مرضى كانوا يعانون من أمراض لا يرجى شفاؤها

 .موقف رجال الطب من الموت الرحيم:    الفرع اللثاني

بعض الدول كهولندا، بلغ عدد حالات الموت الرحيم فيها في بضع سنوات   

الفعل،  مما يجعلنا نتساءل حول مسؤولية الطبيب الذي قام بهذا )3(شخص 100.000

لمهنة الطب، واجب عليه احترامها أم أن الدافع الإنساني الفردي  باعتبار وجود أخلاقيات

  .يبرء ذمته من المسؤولية ؟

الإجابة في مثل هذه الأحوال تتطلب الحيطة والحذر والإبتعاد عن الأحكام   

ذلك نتعرض لأهم ولتلاقي ... الإعتباطية خاصة أمام الإختلافات الفقهية الدينية والفلسفية 

  .المواقف المؤيدة من جهة والمعارضة من جهة أخرى

 
  .93: ص .  Op.cit  –سميرة عايد الديات ) 1
 .12: ، ص 2003فيفري  03الموت في فرنسا، جريدة الخبر ليوم : السجن على الممرضة: راجع ) 2

1) Voir : Tedjini Haddam : Liens de parente et spécificités des grandes conceptes humanisants 
ethique-morale conscience et deontologie . CIS Volume 02. page : 83.  
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 : المواقف الطبية المؤيدة لممارسة الموت الرحيم - 1  

يقضي  1977أفريل  20أصدرت الاكاديمية السويسرية للعلوم الطبية، توجيها في   

ائل العلاجية لإطالة حياة مريض يتواجد بحالة على أن الطبيب غير ملزم ببذل كافة الوس

  .لا يرجى معها شفاؤه، وعليه تنتهي المسؤولية قبله

جمعية الحق في : من جهتها بعض الجمعيات كانت متحمسة لهذه الفكرة مثال ذلك   

بوزارة الصحة،  1984الفرنسية والتي تأسست في فيفري  )ADMD(الموت بكرامة 

من قانون العقوبات  63بون بتعديل مضمون المادة شخص كلَهم يطال 23000تضم 

الفرنسي، كما تطالب هذه الجمعية أيضا بتكريس مبدأ دستوري يقضي بمنح الفرد الحق 

  .في التصرف في جسده بكل حرية، واختيار وقت إنهاء حياته

حتى لجنة البيئة، الصحة العمومية وحماية المستهلكين بالمجلس الاوربي في   

 M. Léon( بإشراف) A3 91/0109(رقم  1991أفريل  30تقريرها لـ 

Schwartzenberg  ( موقفه المؤيد للموت الرحيم بقوله برر:  

الكرامة هي التي تحدد الحياة الإنسانية، وعند نهاية مرض مزمن بعد صبر طويل من " 

المريض، لهذا الأخير أن يطلب من الطبيب وضع نهاية لحياته التي أفقدها المرض 

  ".'  الموت الرحيم' ته، هذه المساعدة الكبية الإنسانية هي ما نطلق عليها تسمية  كرام

  )1(.ماهي إلاَ احترام الحياة 

  : الآراء الطبية المعارضة للموت الرحيم - 2

موازاة مع من يعمل على جعل الموت الرحيم ممارسة طبية إنسانية، يوجد فريق   

حترام وحماية الحق في الحياة في كل آخر من رجال الطب يعارض ذلك ويطالب با

منعها للموت ) AMM(الظروف والأحوال في وقت مبكَر أعلنت الجمعية الطبية العالمية 

وعاقبت عليه في كل الأحوال، وبعدها في إعلان حقوق  1950الرحيم في نيويورك عام 

النص على حق ) C) (ث(حيث جاء في الفقرة ) 1981أكتوبر  2(المريض بلشبونة 

  .إيطاليا – Veniseمرة اخرى في  )2(لمريض في الموت بكرامة ا

1) Rapport de : 30/04/1991, N° (A30109/91) de la commission de l’ environnement, de la santé publiques et de 
la protection des consommateurs du parlement européen : http.www.senat.FR/rap/01/2005. 

2) Voir :Déclaration de Venise  de l’ association médicale mondiale (AMM) sur la phase terminale de la 
maladie adoptée par la 35éme assemblé médicale mondiale, Venise (Italie) en 02 octobre1983. 
Sur le site : http : www .wna.net/f/ policy /56 .  
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 Déclaration sur la phase)المرحلة النهائية للمرض لان حول وبمناسبة الإع

terminale de la maladie.  ( إن مهمة الطبيب التخفيف : " نصت المادة الأولى على

" من آلام المريض قدر المستطاع آخذا بعين الإعتبار المصالح والمنافع المبدئية للمريض 

  .ةعلى أن هذه المصلحة هي احترام حقه في الحيا

حول الإنتحار بالأدوية أين  1992لعام  )Merbella(كما نذكر إعلان ماربيلا   

أن هذا النوع من الإنتحار يعد نوعا من أنواع ) AMM(أعلنت الجمعية الطبية العالمية 

الموت الرحيم، لابد أن يعاقب عليه وهو بذلك مخالف لأخلاقيات الطب، والطبيب في هذه 

) AMM(على غرار إعلانات  )1(تمليه عليه هذه الأخلاقيات الحالة، يعد تصرف خارج ما

لجان وتقنيات أخلاقيات الطب في بعض البلدان تتفق وما  ،نجد على المستوى الداخلي

 –أوردناه سابقا من منع للموت الرحيم، حيث تضمن تقنين أخلاقيات الطب الجديد 

طلوب منه تحقيق الموت الممن آلام المريض وليس أنه على الطبيب التخفيف  - لفرنسا

  .مباشرة، وأضاف أن تدخل الطبيب لابد أن يكون لغرض علاجي

جوان  24 لرأي اللجنة الوطنية لأخلاقيات علوم الحياة والصحة بتاريخإضافة   

استنكرت فيه وجود أي نص تشريعي أو تنظيمي يجيز وضع حد لحياة  1991

 )2(.المريض

طب، كباقي الدول الأوربية وبعض الدول لجزائر، في مجال أخلاقيات الاقامت   

 19لـ  1939-94المرسوم (التي أنشأت مجلس وطني لأخلاقيات الطب ) تونس(العربية 

، بإنشاء المجلس الوطني لأخلاقيات العلوم والصحة بموجب المرسوم   )1994سبتمبر 

كونه ، إلا أن هذا المجلس تنقصه الفعالية 22: رقم  ريدة رسميةج – 1996أفريل  06

آرائه لا تصدر إلا بعد إخطار وهذا الأخير لها شروط يصعب بحال من الأحوال 

  )3(.استيفاؤها

1) Voir : La santé face aux Droits de l’ homme, éthiques etaux morales, Op.cit, P : 169..  

2) Voir : André Pouille, Jean Roche : Libertés publiques et droits de l’homme .op.cit, P : 94. 
3) Voir : J. Robert : Droits de l’ homme et libertés fondamentales ,Ibid,  Op.cit : 94,P : 205.  
4) Voir : Abd el-hafid oussoukine : un conseil d’ éthique ou de déontologie (BIS) commentaires sur le 
conseil national algérien de l’ éthique des sciences de la santé. Revue algérienne des sciences 
juridiques économiques et politiques N° 01 Volume 35. 1997. P : 260 et seq. 
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 .من الموت الرحيم القوانين الوضعية والقضاء موقف :    لثلثاالفرع ا

اط الطبية، وإن أثار موضوع الموت الرحيم الكثير من الجدل، ليس فقط في الأوس  

كان الأطباء أول فئة تحتَك به، لكنه امتد لكافة الأوساط الإجتماعية لمختلف البلدان، 

  .وسوف نقصر الدراسة في هذا الفرع على موقف القوانين الوضعية وأحكام القضاء بشأنه

  

  : موقف القوانين الوضعية -1

تحريم الإعتداء على شريعية الإسلامية على تالمختلفة خاصة التتفق الديانات   

واهب الموت  ،باعتبار الجسد ملك الله ،على نفسهولو كان ذلك من الإنسان  ،الجسم

على عكس من ذلك القوانين الوضعية تتباين مواقفها إزاء هذا الموضوع نميزها  ،والحياة

  :من خلال موقفين 

  : القوانين المؤيدة لممارسات الموت الرحيم -أ  

ض الميؤوس من شفائه تستوجب عناية بالأجهزة الطبية لأن حالة المرينظرا   

إضافة الى العناء الذي يلحق بأفراد  ،الضرورية واحتكارها دون ان يخفف ذلك من آلامه

سمحت بعض البلدان بالموت الرحيم، وفي هذا الصدد نذكر أنه سمح بالموت أسرته، لذا 

بموجب قانون يتعلق بالأمراض الرحيم الإيجابي في منتصف التسعينات في شمال استراليا 

  .1996المزمنة سنة 

أواخر عام ) الإيجابي(كانت أول دولة شرعت الموت الرحيم ن هولندا أعلما   

على  2002شريطة رضى المريض بذلك، لتلحق بها بلجيكا بتصويتها في ماي  2000

  .عاقبا عليهاعتبرت فيه أن الموت الرحيم الإيجابي لا يعد فعلا جنائيا م )1(،قانون مشابه

والكثير من الدول الأوربية تفرق قوانينها الجزائية بين القتل العادي وقتل الرحمة،   

دانمارك، إيسلندا، فلندا، في إيطاليا وال  وتجعل من هذا الأخير مجرد ضحية كما هو الحال

  .النمسا، سويسرا، اليونان، هولندا، ألمانيا، بولونيا والنرويج

  

  

1) Voir : la loi du 28 Mai 2002 sur le site :  WWW.monde-diplomatique.fr.com.  
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دون أن ننسى مشاريع القوانين المقدمة لإجازة قتل الرحمة حيث أن ولاية أوهايو   

مشلروع قانون يتيح مريض بمرض لا  1906بالولايات المتحدة الأمريكية، وضعت عام 

ونة من أربعة أشخاص على الأقل يرجى شفاؤه وضع حد لآلامه بعد اجتماع لجنة مك

لتقرير ما إذا كان من الملائم وضع حد لحياته إلاَ أن هذا المشروع رفض بدوره النائب 

عضو الجمعية الوطنية الفرنسية، اقترح تشريع يعطي للمريض الميؤوس من  –كالافيه 

زت علما أن فرنسا أجا )1(،حالته، الحق في رفض إطالة حياته بالوسائل الإصطناعية

  .)2( 2004ديسمبر  31الموت الرحيم بموجب قانون الصادر في 

الأطفال الذين يولدون بعاهات دائمة كالمعوقين، في بعض الحالات يطرح إشكالية   

 :طفل معوق، اقترحت جمعية  15000ففي بلد كفرنسا مثلا يولد حوالي 

La prévention de l’ enfance handicapée » « Association pour  
  .تل هؤلاء المولودين الجدد خلال الأيام الثلاثة الأولى لميلادهمق

  

  : القوانين المعارضة لممارسات الموت الرحيم -ب  

 عليها، القوانين المجيزة للموت الرحيم، قوانين تجعل منه جريمة معاقبامقابل   

  .وتستوجب المسؤولية قبل مرتكبيها

يعاقب بالإعتقال عشر سنوات : " ي من قانون العقوبات اللبنان 552تنص المادة   

  )3(. على الأكثر من قتل إنسانا قصدا بعامل الإشفاق بناءا على إلحاحه بالطلب

المادة على ما تبدو واضحة، حتى ولو كان الدافع إراحة المريض من آلامه         

  .هذا الأخير، لا ترفع وصف الجريمة عن الفعل ومع رضاو مرضه الميؤوس من شفائه 

  

 

  

  .289: المرجع السابق، ص  –نقل وزع الأعضاء البشرية : سميرة عايد الديات .د: راجع ) 1
2) Voir : la lois française de 31 décembre 2004, relative au droit du bénéficier d’ une 
euthanasie, http.www.senat.fr 

  .291: المرجع السابق، ص : بشرية راجع الدكتورة سميرة عايد الديات، نقل وزرع الأعضاء ال )3
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المشَرع الجنائي الفرنسي بدوره، يعاقب مرتكب قتل الرحمة، بعقوبات مدنية،   

   221جنائية وتأديبية سواء تم ذلك برضا المريض أو بغير رضاه وهذا بنص المادة 

: ء من بعض الفقهاهذا الموقف كان محلَ انتقاد  )1(من تقنين العقوبات الجديد  01فقرة 

Patrick Wachsman) (  بالتناقض أو بالأحرى بالنفاق هيتميزالذي اعتبر   

)Hypocrisie( قانون العقوبات يعاقب منفذ  221/1وبموجب المادة ، كونه من جهة

في حالات قليلة جدا يتم متابعة  من حيث الواقع أما من حيث القانونالموت الرحيم هذا 

هذا نظرا لصعوبة معرفة الظروف التي تتم فيها كون  المرتكبين ونادرا ما تتم محاكمتهم

  )2(.ثباتمما يصعب مهمة الإ) الطبيب والمريض(العلاقة منحصرة بين طرفيها 

 ،محاولات جادة لتطوير العلاجات المهدئة ،وإن كان هناك في الآونة الأخيرة  

  )3(.بشأنهوينظر إعداد مشروع قانون  ،والتدخل العلاجي عندما يكون بطلب من المريض

  )4(. يرفض المجلس الأوربي، فكرة إجازة الموت الرحيم بكل صورة

  

  : موقف القضاء من الموت الرحيم -2

كم وفعلا اأيضا أمام المح، مسائل الموت الرحيم والقضايا المرتبطة بهطرحت   

  .أبدت مواقفا وأحكاما بشأنه

مستقرا في موافقة إزاء الإجتهاد القضائي في الولايات المتحدة الأمريكية لم يكن   

  .هذا الموضوع

بإيقاف حياة مريض  1979ديسمبر  06فقد سمحت المحكمة العليا ينيويورك في   

سنة كان يحي بأجهزة الإنعاش الصناعية بعدما يئس من شفاء مرضه وتزايد  83يبلغ 

  )5(.آلامه

 

  

1) Voir : André Pouille, Jean Roche : Libertés publiques et droits de l’ homme, op.cit.  p : 43  
2) Voir : Patrick wachsman : Libertés public, Op.cit , P : 339. 
3) Voir : WWW.monde-diplomatqiue.fr.com. 
4) conseil d’ europe : pas de légalisation de l’euthonasie, http.www. topchretien. 
5) J. Robert Droits de l’ homme et libertés fondamentales, Op.cit, 2003.   
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كما قضت المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية في قضية نانسي كروزان 

)Nancy Cruzan(  أكدت فيه أن الحق في الحياة يتضمن الحق 1990جوان  25بقرار ،

التعديل الرابع عشر حيث بموجبه يمكن للمريض رفض تمديد حياته في الموت بموجب 

، إلاَ أن هذا الموقف تغير جذريا حيث قضت في عدة قضايا لاحقة )1(بالأجهزة الصناعية

المحكمة العليا للولايات المتحدة الامريكية وأمام تعجيل موت بعض المرضى الموجودين 

في حالة نهائية للمرض و بمساعدة الأطباء، قضت المحكمة بعدم دستورية وعدم 

  :ام منها مشروعية هذه الممارسة في أحك

)Arrêt Washington et al.glucksberg, 1997 wl 348094( 

لا يمكن وجود حق يتناقض مع التقاليد والأعراف  ورأت المحكمة بعد ذلك أنَه  

للتعديل الخامس عشر الذي حرم الموت  )due process of low(الأمريكية حسب البند 

وهذا بالنظر للنتائج ) الأورغون(ا الرحيم في كافة الولايات المتحدة الأمريكية ما عد

  )2(.الوخيمة التي ترتب عنه

أعلنت متابعة المتسببين في  نيوزلندا، نجد أن إحدى المحاكم النيوزلنديةأما في  

إنهاء حياة المرضى الميؤوس من شفائهم بمناسبة متابعتهما لأعضاء جمعية كانت تساند 

  )3(. دت عدة مبررات لموقفهاممارسات الموت الرحيم رغم أن هذه الأخيرة أور

العدالة الفرنسية للمرضة كريستين ماليفر الملقبة بملاك الموت بعد تدخلها لم تشفع   

فيه  ي الذي كانت تعمللبإنهاء حياة ستة مرضى كانوا يتعالجون في مستشفى مانت لاجو

لمدة عشر سنوات ومنعهما من ممارسة بالسجن  2003فيفري  02وقضت المحكمة في 

  )4(. هنة نهائياالم

  
  
  

1) Voir : J. Robert : Droits de l’homme et libertés fondamenatles, Op.cit : P203.  
2) Voir : P. wachsman : Libertés publiques , Op.cit , P : 339.  

3) Voir : J.Robert : Droit de de l’homme et libertés fondamentales Op.cit, P : 203. 
  .09: ، ص 2003فيفري  03جريدة الخبر لـ : السجن على ممرضة الموت في فرنسا :  راجع) 4
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التعقيم : المطلب الأول   

عرف الإنسان التعقيم عبر العصور، إلا أنه يختلف على ما هو عليه في العصر الحديث، 

باين لاختلاف التقنيات من جهة، و اختلاف الدوافع و الصور من جهة أخرى، و من ثم ت

الموقف القانوني منها ، و لتعميق الفهم ارتأينا تقسيم المطلب لفروع ،نتعرض فيها 

، ثم نتعرض للتعقيم الإرادي )الفرع الأول (للمقصود من عملية التعقيم و تاريخ ظهورها 

الفرع (باعتباره صورة من صور التعقيم وما للتشريعات من تنظيم قانوني واضح له 

قيم قد يكون أحيانا سياسة منتهجة من قبل الدولة أو ما يسمى بالتعقيم و لأن التع) الثاني 

عن أحكام التعقيم الإرادي و سنفصل في ذلك  ة، فان أحكامه ستختلف لا محال ياللاإراد

).الفرع الثالث (القانونية المتباينة حوله  فأكثر من خلال المواق  

تحديد مفهوم التعقيم : الفرع الأول   

 Stérilisation)(اختلافا بينا عن العقم ، حيث نعني بالأول باللغة الفرنسية  يختلف التعقيم

  ) Stérilité(بينما نقصد بالثاني

عملية جراحية ، ترمي إلى جعل الشخص ذكرا أو أنثى غير صالح :يعرف التعقيم 

.للإنجاب، وهي طريقة ليس من شأنها أن تخل بالوظيفة الجنسية ،و لكنها تمنع الحمل  

هنا يبدو الفرق مع العقم الذي يعد ظاهرة مرضية تحول بين الإنسان و بين قدرته و من 

.على الإنجاب   

كما يختلف التعقيم عن غيره من وسائل تحديد النسل ، بأنه نهائي لا يمكن إصلاحه و 

.إعادة الطاقة الإنجابية إلى العقيم   

و حديثة النشأة ، لأن بعض إمكانية الشخص في الإنجاب لا تبد مو التعقيم كفكرة لانعدا

الشعوب قديما كان لها ممارسات شبيهة ،و نقصد هنا الخصاء ، فكان البابليون و الفرس 

و الآشوريون يخصون أولاد الأسرى ، و كان المصريون يخصون الزنوج المجلوبين من 

.بلاد الحبشة و السودان   

عند المصريين ، و عقوبة )الزنى (كما كان يعد نوعا من العقوبة لبعض أنواع الجرائم 

)1(للسارق عند الآشوريين   
 
 

التلقيح الصناعي في القانون المقارن و الشريعة الإسلامية ،مجلة المجلس الإسلامي : نصر الدين ماروك : راجع الدكتور -)1(

189 :،ص  1999 ،الثاني : ، العدد ) الجزائري (الأعلى  
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الألمانية في عهد هتلر حيث عاقب به في حالة العود أما في العصر الحديث ،نجده في القوانين 

)1.(1935و 1934شخص في ألمانيا بين عامي 966في الجرائم الخلقية و تم تنفيذه على  

التعقيم الإرادي : الفرع الثاني   

هذا النوع من التعقيم أنه يتم برضا و إرادة طالبه سواء ذكرا أو أنثى مهما اختلفت  زما يمي

كون لسبب علاجي كأن تكون المرأة غير قادرة على الحمل ، لأنه خطر على أسبابه ، فقد ي

صحتها ، كما قد يكون لأهداف اقتصادية أو اجتماعية ،ليصبح بذلك أداة لتحديد النسل ، و خير 

مثال نورده في هذا الصدد ، التشريع الصيني الذي انتهج سياسة تحديد النسل في التعديل 

تشجع الدولة التنظيم العائلي بهدف تحقيق التناسق بين :"من على  الدستوري حيث تنص المادة

) 2."(خطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و مع تطور عدد السكان   

و ما ترتب عن ذلك من تمتع الأسرة ذات الطفل الواحد من حق إجازة مدفوعة الأجر و من 

)3.(بعض الامتيازات و التحفيزات الأخرى   

الهدف الكامن وراء التعقيم الإرادي نتساءل عن موقف القانون من هذه الممارسة و مهما اختلف 

)ثانيا(أو على المستوى الداخلي ) أولا(سواء على المستوى الدولي   

موقف القانون الدولي من التعقيم الإرادي : أولا   

لإرادي ، القانون الدولي العام ، لا قواعد و لا مبادئ تتعلق بموضوع التعقيم ا نلا يتضم

فالنصوص الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان تمنع الدولة و غيرها من الكيانات و الأفراد من 

.التعرض للحياة الخاصة للأفراد و التي من بينها الحق في الإنجاب   

هل الحق في الإنجاب برضا الطرفين يتضمن الحق في عدم : لكن السؤال الجدير بالطرح هو 

. ؟ الفةالإنجاب بمفهوم المخ  

في هذا الموضوع يمكن أن نذكر اتفاقية المجلس  يبالرجوع للجهود و المواقف الأوروب

المتعلقة بحماية حقوق الإنسان و كرامة الكائن البشري من الممارسات الطبية التي  يالأوروب

 جاء فيها التأكيد على تعهد أطراف الاتفاقية حماية حقوق الإنسان و ضمان احترام كرامته دون

أي تمييز ، كذا حماية حقوقه و حرياته الأساسية اتجاه الممارسات البيولوجية  الطبية ، و في 

هذا دلالة  واضحة من أنه لا يمكن فرض أي ممارسة طبية على الإنسان لكن تعني أيضا 

 بمفهوم المخالفة 

 
(1)-Voir Brian Hal Weil et Dick Bell Au delà de clonage  un regard élargi sur l’ordre de jour de 
l’ingénierie de la personne humain traduction de Benoît Lambert http www.delaplanete.org. 

  http :www.id.gov.jo:على الموقع التالي 1982مارس 09:التعديل الدستوري الصيني في : راجع  -)2(

  http :www.nesasy.com:أرقام تصنع العالم ، على موقع التالي : عبد الرحمن تيشوري :ع راج-)3(
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أنه لا يمكن منع أي إنسان من أي ممارسة طبية يرى أنه في حاجة إليها في حياته ،      

.و التعقيم هي واحدة من هذه الممارسات ،و عليه فالتعقيم الإرادي  حق و مشروع    

إن الهدف من الاتفاقية هو الضمان في : "التقرير التفسيري على  كما نصت النقطة من

1"(.مجال الممارسات البيولوجية و الطب ، الحقوق الأساسية لكل شخص بخاصة كرامته   

موقف التشريعات الوطنية من التعقيم الإرادي : ثانيا  

نأخذ مثال على  تباين موقف التشريعات الداخلية في نظرتها للتعقيم الإرادي بين مبيح له و

، كما توجد بالمقابل تشريعات ترفضه لأسباب تتعلق بنظامها ) التشريع النرويجي (ذلك 

).التشريع الجزائري (العام و آدابها العامة   

:موقف التشريع النرويجي من التعقيم الإرادي -1  

، أجاز التشريع النرويجي التعقيم الإرادي  كإجراء أو تدبير وقائي لتحسين النسل   

و هذا بشرط الحصول على موافقة صاحب الشأن ، كما أن موافقة الزوج أو الزوجة 

ضرورية في مثل هذه الحالة ، ويتخذ القرار إجراء عملية التعقيم بواسطة لجنة يرأسها 

)2(.مدير الصحة ، بعضوية اثنين من الأطباء   

متروكا لاختيار و نلاحظ أنه حتى و لو أن التعقيم الإرادي يبدو في ظاهره تصرفا 

الإنسان إلا أنه بالمقابل يشترط موافقة اللجنة ، و في هذا دلالة واضحة على الحماية 

القانونية للإنسان و لو على نفسه ، و حتى تكون مثل هذه التصرفات بعيدة كل البعد عن 

.القرارات الارتجالية و إنما خيار واع و مسؤول ، ومدرك لعواقب الأمور   

:يع الجزائري من التعقيم الإرادي موقف التشر -2  

إليه بدون سبب  ءكقاعدة عامة، منع المشرع الجزائري التعقيم الإرادي إذا تم اللجو

لا يجوز للطبيب أن يجري :"من مدونة أخلاق مهنة الطب على 33مشروع و تنص المادة

)3(."عملية لقطع الحمل إلا حسب الشروط المنصوص عليها في القانون  

الذي يجري عملية التعقيم لأي شخص فيما عدا الحالات  لمخالفة الطبيببمفهوم ا 

   المشروطة قانونا
(1)-Voir : Conseil de l’Europe : Convention du 04 Avril 1997 ; pour la protection des droits de 
l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des application de la biologie et de la médecine ; 
publication : Conseil de l’Europe ; document  DIR / JUR (96)14 ,série des traités européens n°164.   

  http :www.ghwk.de:المبيح للتعقيم على الموقع التالي  1934جويلية18:التشريع النرويجي الصادر في : راجع  -)2(

، المتضمن مدونة أخلاقيات الطب ،الجريدة الرسمية 1992جويلية 06المؤرخ في: 92/276ذي رقمالمرسوم التنفي:راجع -)3( 

.52: للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، رقم   

.المتضمن تقنين العقوبات الجزائري  1966جوان 08المؤرخ في 66/156من الأمر رقم:  40و  39المادتان: راجع -)4(  
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اعتداءا على الحق في السلامة الجسدية التي يحميها القانون، كما أنه لا  مساسا و يعد فعله

.من تقنين العقوبات الجزائري 40و  39يعد سببا للإباحة الواردة في المادتين  

و لعل الدافع من هذه المادة، هو أن المشرع الجزائري منع كقاعدة عامة مثل هذه  

.نظام العامالممارسات احتراما منه للآداب العامة و ال  

  يالتعقيم اللاإراد: الفرع الثالث

يعد هذا النوع من التعقيم إجباريا ، حيث يرغم الشخص بموجب قانون الدولة الموجود 

.على إقليمها على تحمله   

خاصة على معتادي الإجرام ،و الشواذ ، و غالبا ما يكون  يو يطبق التعقيم اللاإراد

.، و الجنسية منها بخاصة  ةخطر الأمراض الو راثي الهدف منه ، تجنيب الأجيال المقبلة  

احتدم الجدل،و كثرت المواقف في هذا الموضوع ،و سندرسها من خلال موقف القانون 

).ثالثا(مع استعراض إسهامات القضاء في الموضوع ) ثانيا (، و الوطني )أولا (الدولي   

  يموقف القانون الدولي من التعقيم اللاإراد:أولا

ايجابي  يمن التعقيم الإرادي ، فموقف القانون الدولي سواء العام أو الأوروب على عكس

.من حيث مجموع النصوص القانونية التي نظمت الموضوع بشكل واضح جدا   

  :يموقف القانون الدولي العام من التعقيم اللاإراد -1

   37/194 :اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار رقم            

: نص في المبدأ الثاني على ) 2(واجب الموظفين  على ، بعدما نص في المبدأ الأول

و جريمة بموجب الصكوك الدولية المنطبقة ،أن  يمثل مخالفة جسيمة لآداب مهنة الطب"

،و لاسيما الأطباء بطريقة ايجابية أو سلبية ،بأعمال تشكل  يقوم الموظفون الصحيون ،

غيره من ضروب المعاملة القاسية أو العقوبة القاسية أواللانسانية مشاركة في التعذيب و 

    .،أو الحاطة بالكرامة ،أو تواطؤ أو تحريض على هذه الأفعال أو محاولات ارتكابها
 

                                                                                                  
، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ،و المتعلق بمبادئ آداب 1982ديسمبر18المؤرخ في 37/194:رقم القرار:راجع -)1(

مهنة الطب ،المتصلة بدور الموظفين الصحيين ، ولاسيما الأطباء ، في حماية المسجونين و المحتجزين من التعذيب و غيره من 

.اللانسانية أو الحاطة بالكرامة ، الواردة في ست مبادئ  ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة أو  

من واجب الموظفين الصحيين المكلفين برعاية المسجونين و المحتجزين ،ولاسيما الأطباء من : "ينص المبدأ الأول من القرار -)2(

من نفس النوعية و المستوى المتاحين و العقلية و معالجة لأمراضهم ،تكونان  ةهؤلاء الموظفين ، أن يوفروا لهم الحماية البد ني

   ".لغير المسجونين 
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،  يكدت الجمعية الطبية العالمية بدورها منع الأطباء من إجراء عمليات التعقيم اللاإرادأ

واعتبرته معاملة مهينة و حاطة بكرامة الإنسان ، كما أكدت على تمتع الطبيب باستقلالية 

).1(الدور الرئيسي له يتمثل في تخفيف آلام المريض تامة لتقرير العلاج الملائم ، و أن   

 يو يثور في هذا الموضوع مسألة مهمة تتعلق أساسا بإمكانية اعتبار التعقيم اللاإراد

 جريمة تعذيب في القانون الدولي العام ترتب المسؤولية قبل مرتكبيها 

قرة الأولى من هذا تنص الف يوتتطلب الإجابة الرجوع للتعريف القانوني للتعذيب، وف

المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية 

أي عمل ينتج عنه "بالتعذيب"لأغراض الاتفاقية، يقصد : "على)2(أو اللانسانية أو المهينة 

ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا ،يلحق بشخص ما بقصد الحصول من هذا 

أو من شخص ثالث ، على معلومات أو على اعتراف ، أو معاقبته على عمل الشخص 

ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه ، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي 

شخص ثالث أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على 

كت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر التمييز أيا كان نوعه ، أو يحرض عليه أو يس

ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية .يتصرف بصفة رسمية 

» ."أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها   

 وفرغم أن التعقيم لا يدخل ضمن تعريف التعذيب ، لكن يمكن إدخاله ضمن المعاملة أ

.ية التي تمس كرامة الإنسان مما يرتب مسؤولية قبل مرتكبيهاالعقوبة القاس  

 

 
(1)-voir : Déclaration de l’Association Médicale Mondiale, Déclaration de Tokyo 1975,29 
Assemblé Générale de l’Association, modifiés la Déclaration d’ Helsinki adoptée en juin 1964, sur les 
principes éthiques applicables aux recherches médicales sur les sujets humains, sur le site : 
http :www.wma.net. 

و الصادر عن الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة ، المتضمن  1984ديسمبر  10:المؤرخ في  39/46:قرار رقم : راجع -)2(

: المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة و التي دخلت حيز التنفيذ في اتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب :

 68/ 89بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1989ماي  16جوان و التي صادقت عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في

و المنشور في الجريدة 1989أفريل  25لمؤرخ في ا89/10وبعد موافقة المجلس الشعبي الوطني عليها بموجب القانون رقم 

.1997:لسنة  11:الرسيمة رقم   

 

 
 



 الفصل الأول :الوضع القانوني  لتصرف الإنسان بتغيير جسده أو وضع حد لحياته                                                 

 58

 
على مستوى التشريعات الوطنية  يالتعقيم اللاإراد-3  

،كوسيلة  جنائية ،و ردعية ،و أفردت لها  ينظمت بعض التشريعات مسألة التعقيم اللاإراد

.نصوص خاصة ،و لو اختلفت الأسباب و الدوافع   

لقوانين الأمريكية من أثرى القوانين المنظمة للموضوع و في وقت مبكر من و كانت ا

أو تشريع فرجينيا ،وقد يكون مرد  Andiana الناحية الزمنية ،سواء في تشريع ولاية  

كما ( ذلك إلى اعتبار هذه الممارسة هي الوسيلة التي تخلص المجتمع من بعض الآفات ،

 .)ريكيسنوضحه لاحقا في موقف القضاء الأم

للمجرمين و الشواذ  يالتعقيم اللاإراد3-1  

في مادته المائة و الخمسة        1907مارس 07: أجاز تشريع ولاية أنديانا الصادر في 

تعقيم المجرمين داخل السجون ، إذا ما قرر ذلك طبيبان ، على قدر من )125(والعشرين  

لتعقيم هو أكثر الوسائل قابلية الكفاءة و تحت إشراف مدير المركز الطبي للسجن ، أن ا

.لتجنب انتقال الأمراض إلى الأجيال المقبلة   

كما لم يختلف التشريع الدانمركي عن تشريع ولاية أنديانا ،حيث أجاز تعقيم الشواذ جنسيا 

بغرض جعلهم غير قادرين على الإنجاب بالنسبة للمتهمين في جرائم جنسية على درجة 

. يمكن أن يأخذ هذا التدخل الجراحي شكل الاخصاء و ) 1(كبيرة من الخطورة ،    

للمجانين و المصابين بأمراض عقلية  يالتعقيم اللاإراد 3-2  

).2(تشريع ولاية فرجينيا و تشريع السويدي: نجد في هذا الصدد تشريعين هامين هما   

:وضع تشريع ولاية فرجينيا مجموعة من الشروط لابد من توافرها وهي   

.شخص المحجور عليه مصاب بعاهة عقلية أن يكون ال--  

أن تتوقع قوانين الوراثة بأن سلالته من المحتمل أن ينتقل إليها هذا العيب، و أن --   

.يكون هذا الاحتمال أقرب        
 

جويلية 01و القانون الدانمركي الصادر في 1907مارس  07قانون ولاية أنديانا ، الصادر في :راجع -)1( 

 http :www.lexum.com:تقنين الصحة على الموقع التالي  والمتضمن1929

  

على  1923ماي  18،و القانون السويدي الصادر في  1924مارس  20راجع تشريع ولاية فرجينيا ،الصادر في -)1(  
 
 

www.law.duke.edu. 
 



 الفصل الأول :الوضع القانوني  لتصرف الإنسان بتغيير جسده أو وضع حد لحياته                                                 

 59

  

 
.أن تتم العملية التعقيم دون إحداث ضرر بصحة الشخص المحجور عليه  --     

كون التدخل الجراحي مطابقا لمصلحة كل من المحجور عليه و المجتمع في أن ي --    

.آن واحد  

للمصابين بأمراض عقلية في  يكما نظم المشرع السويدي بدوره مسألة التعقيم اللاإراد

حال وجود خطر انتقالها إلى الأجيال المقبلة، وتعد موافقة مدير الصحة المحجوز بها 

.رائه بمثابة رضا هذا الأخير الشخص المراد تعقيمه على إج  

.أما إن كان الشخص المحجور عليه طفلا قاصرا ،يشترط موافقة ممثله أو من ينوب عنه   

بسبب مرض وراثي أو عضوي  يالتعقيم اللاإراد-3-3  

يسمح بتعقيم الأفراد الذين يعانون من أمراض وراثية ، عقلية أو  نصدر في ألمانيا قانو

شخص من الرجال و النساء 4500ه حكومة هتلر حوالي ، وعقمت بموجب)2(عضوية 

الذين يعانون من بعض هذه الأمراض ، وهذا لخلق جنس قوي ، و تستمد هذه الفكرة من 

فلسفة اللايديولوجية للحكومة آنذاك و التي تقوم على فكرة التضحية بالفرد في سبيل تنقية 

)3.(العرق الجرماني   

بمبدأ المساواة ، نجد أن هذا الأخير منصوص عليه يادو بمقاربة موضوع التعقيم اللاإر  

و الداخلية على حد السواء ، ويقتضي المبدأ معاملة ) 4(في النصوص القانونية العالمية 

فانه يحدث  يجميع أفراد المجتمع  بنفس المعاملة ، و لكن إذا نظرنا إلى التعقيم اللاإراد

لة مغايرة عن البقية و هذا يعد إخلالا عدم مساواة لأنه يخص فئات من المجتمع بمعام

.بالمبدأ   

 
 

على  1923ماي  18،و القانون السويدي الصادر في  1924مارس  20راجع تشريع ولاية فرجينيا ،الصادر في -)1(
www.law.duke.edu. 

:، القاضي بتعقيم المرضى و راجع أيضا مقال  1933جوان  14راجع القانون الألماني الصادر في  -)2(  
Brian Hal Weil et Dick Bell : Au de la du clonage ,op.cit ,http :www.delaplanete.org.   

.185:التلقيح الصناعي في القانون المقارن و الشريعة الإسلامية ،المرجع السابق ،ص :نصر الدين ماروك : راجع الدكتور -)3(  

المتضمنة الاعلان  1948ديسمبر  12عية العامة للأمم المتحدة في اصادرة عن الجم 217تنص المادة الأولى من اللئحة  -)4(

لكل انسان :"كما تنص المادة الثانية ..." يولد جميع الناس أحراراو متساوين في الكرامة و االحقوق :"العالمي لحقوق الانسان على 

تمييز من بسبب العنصر ،أو اللون ،أو الجنس  حق التمتع بجميع الحقوق و الحريات المذكورة أعلاه في هذا الاعلان لاسيما دونما

."، أو اللغة أو الدين أو رأي سياسي أو غير سياسي ، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي ، أو الثروة ، أو المولد ،أو أي وضع آخر  
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:ثالثا  يموقف القضاء من التعقيم اللاإراد  

، إلا إذا استثنينا موقف  يادبالرجوع لأحكام القضاء نجد أنه يرفض فكرة التعقيم اللاإر

، حيث جاء في حيثيات  Buck V Bell (1986(المحكمة العليا الأمريكية في قضية 

و من حق المجتمع  منع الأشخاص المصابين بعيوب جسدية أن يتوالدوا ، : "... الحكم 

  )1."(الشاذة إلى أطفالهم  ةوأن ينقلوا خصائصهم الو راثي

قانون بتعقيم المتخلفين ذهنيا ، علما ،أنه يتم تعقيم حوالي كما أكدت المحكمة مشروعية 

)2.(لوحدها    مائة ألف  شخص متخلف ذهنيا  سنويا في الولايات المتحدة الأمريكية  

في حقيقة الأمر إذا رجعنا للبحث في الشرعية و المشروعية في هذا الموضوع نخلص 

لدستور ، و القانون المطبق في هذا إلى أنه إذا كانت الشرعية تعني تطابق القانون مع ا

. البلد  

أما المشروعية تعني تطابق السلطة و مصدرها و تنظيمها مع ما يعتقد الأفراد أنه الأصلح 

في هذا الميدان ، فهي تنمح للسلطات صلاحية إعطاء الأوامر و فرض الطاعة و ذلك لن 

)3.(ا الشعب ،و يتمسك بها يكون إلا إذا قامت هذه الأخيرة وفقا لقاعدة مبدئية يؤمن به  

لكننا نعتقد أنه حتى ولو اعتبرناه مشروع، فمن غير العدل أن نساوي بين أفراد غير 

.متساوين  

لكن بتمحيص أساس هذه الحجة ، نجد أنها أقرب إلى الاحتمال منها إلى اليقين ، خاصة 

جال الطب ، أن قوانين الوراثة ليس لها صفة القطعية ، و لازال التقدم العلمي في م

    يتوصل لنتائج و أبحاث جديدة تجعل أمرا كنا نعتقده في الماضي يقيني إلى مجرد شك

.و احتمال  

حتى و لو عبر عنه  يفي التعقيم اللاإراد ضيمكن أن نتصور رضا المري من هنا لا

صراحة ،هذا من جهة و من جهة أخرى فالطبيب الذي يجري مثل هذه العملية تقوم قبل 

.ة لعدم احترامه لأخلاقيات مهنة الطب المسؤولي  

كما لا يمكن بأي حال من الأحوال إخضاع الشواذ جنسيا للتعقيم الإجباري ، كون ذلك لا 

.علاجا ،فالعلاج الحقيقي يكون بعلاج هرموني موازاة مع العلاج النفسي  ديع  
(1)- Voir :Buck  v./Bell  case , 1987 ,http :www.iijcan.org/ca. 

.لق القضية بتعقيم قاصر متخلف ذهنيا تتع  
(2)-Voir : Jacques Robert : Droits de l’Homme et Libertés Fondamentales ,op.cit , p :207  

النظرية العامة للدولة و الدستور و طرق –القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة :سعيد بوشعير : الدكتور :راجع -)3(

71:،ص 1992الجزء الأول ،ديوان المطبوعات الجامعية ،–ممارسة السلطة   
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الإجهاض : المطلب الثاني   

إذا كان التعقيم يقع على جنين لم يتشكل بعد ، فالإجهاض عادة من حيث الموضوع يقع 

.على جنين حي أو ميت أو مشوه   

ق بتحديد ولأن الموضوع يثير الكثير من التساؤلات و الإشكالات القانونية و الفقهية تتعل

 المقصود بالإجهاض ، ومدى مشروعيته على مختلف المستويات التي طرح فيها ، 

ولتفصيل الدراسة ،سنقسم المطلب لفروع ،و لأول ما سنبحث فيه ، تحديد المقصود 

، ثم نتعرض لموقف الفقه سواء الرافض أو )الفرع الأول (بالإجهاض و البعد الزمني له 

، و لأن للتشريعات مواقف ) الفرع الثاني (ج التي أوردوها المبيح للعملية و أهم الحج

، هذا دون أن ننسى إسهامات القضاء في الموضوع ) الفرع الثالث (مهمة خصصنا لها 

).الفرع الرابع (  

مفهوم الإجهاض : الفرع الأول   

المقصود منه  تفاديا لكل  دإن أول شيء لابد من فهمه في موضوع الإجهاض ، هو تحدي

، و لأنه تصرف مرتبط بالإنسان فلا بد من معرفة )أولا(ع أو تضييق في المعنىتوسي

، كما أن مشروعية الإجهاض ترتبط ارتباطا وثيقا ) ثانيا (النظرة التي كان ينظر بها إليه 

).ثالثا(بالصور التي يمكن أن يرد بها   

تعريف الإجهاض : أولا   

لرحم قبل الموعد الطبيعي  لولادته، أو إخراج الجنين عمدا من ا: "يعرف الإجهاض أنه 

."قتله عمدا في الرحم   

تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الإجهاض : "أما محكمة النقض المصرية فقد عرفته كما يلي 

 الأوان 

الإجهاض أو إسقاط الحمل هو إلقاء المرأة جنينها قبل أن يستكمل مدة الحمل ميتا أو حيا 

خلقه بفعل منها ، كاستعمال دواء أو غيره أو بفعل من  دون أن يعيش ،و قد استبان بعض

)1.(غيرها   
 
                                     .  Interruption Volontaire de la Grossesse.(I.V.G)   باللغةالفرنسية يعبر عنه  

ف و الحياء العام و الإخلال بالآداب جرائم الإجهاض و الاعتداء على العرض و الشر:أحمد أبو الروس : راجع  الدكتور  -)1(

. 13:،ص 1997العامة من الناحية القانونية ، المكتب الجامعي الحديث ، الإسكندرية ،  
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فالعبرة في موت الجنين أو خروجه من الرحم قبل الموعد الطبيعي لولادته و لو خرج حيا 

حيا قبل الموعد الطبيعي أو قابلا للحياة حيث أن الجنين الذي يخرج من الرحم و لو خرج 

لولادته يندر أن يعيش طويلا فعدم اكتمال نموه يجعله غير معد لمواجهة ظروف الحياة 

) .1(في الخارج  

الجانب التاريخ لعملية الإجهاض : ثانيا   

الإجهاض كظاهرة اجتماعية ليست وليدة العصر الحاضر ، إنما اقترن ظهورها بوجود 

اك اختلافا بينا لأسبابها ،و حسبنا التذكير بالمخطوط المجتمع البشري ، و لو أن هن

سنة و المتضمن 4600شين تونج و الذي يعود تاريخه إلى : الصيني الشهير للإمبراطور 

.وصفة طبية ذكر فيها الزئبق كوسيلة لإحداث الإجهاض   

كما لا يفوتنا أن نشير الى مخطوط مصري يرجع تاريخه إلى القرن السادس عشر 

الميلاد و المعروف بمخطوط ابيارس المتضمن معلومات دقيقة حول طرق      قبل )16(

.و و سائل إجراء هذه العملية    

في الحضارة الرومانية و لغاية أواخر القرن الثاني ميلادي ، بقي الإجهاض بعيدا عن 

ه دائرة التجريم حيث لم تتدخل الدولة لردعه إلا أوائل القرن الثالث ، لكنه لم يجرم بوج

)2.(عام إلا في القرن الرابع في القانون الكنسي   

صور الإجهاض : ثالثا   

:يذكر الفقهاء ثلاث صور للإجهاض هي   

كثير الحصول بين جميع الطبقات ، ويحتمل أن يكون بين كل ثلاث :الإجهاض الطبيعي- 1

: نسوة امرأة أجهضت مرة واحدة على الأقل في حياتها لأمراض منها   

الزهري ، الحميات النوعية ،الالتهاب الكلوي المتقدم ، الإصابات : أمراض الأم -أ

.العصبية ، الأمراض الموضوعية بأعضاء التناسل و تغيرات الرحم   

الإصابات الزهرية الموروثة من أحد الوالدين ، موت الجنين في : أمراض الجنين  -ب

.الذكر  الرحم بسبب مرضه، أو نقص تكوينه أو إصابته بالأمراض السالفة  
 
 

حكم الشريعة الإسلامية في أعمال الطب و الجراحة المستخدمة ، المجلة الجزائرية      :بلحاج العربي  : رراجع الدكتو  - (1) 

.605:،ص 1993،) 31(،الجزء الواحد و الثلاثون) 03(الثالث:للعلوم القانونية و الاقتصادية و السياسية ،العدد   

، المجلة ) التشريع الخاص بالإجهاض ( موقف الحضارات القديمة من مسألة تنظيم الأسرة : قاسمي عمار : راجع الدكتور  -)2( 

. 908-926: ، ص ص  1990سنة ) 03(الثالث: الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية و السياسية، العدد   
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ط خاصة يقوم به الطبيب لضرورة إنقاذ حياة الأم ، لكن بشرو: الإجهاض الصناعي  - 2  

الغير للحامل بطريق العنف ،إجهاض الغير  ضتكون بإجها: الإجهاض الجنائي  - 3

للحامل بعير طريق العنف ، إجهاض الغير ذي الصفة الخاصة للحامل ، و أخيرا 

)1.(بإجهاض الحامل لنفسها   

  الجدل الفقهي بشأن مشروعية الإجهاض: الفرع الثاني 

: حادا يمكن أن نستعرضه من خلال موقفين أساسيين أثارت مشكلة الإجهاض جدلا فقهيا 

.الموقف المؤيد و الموقف المعارض   

الفقهاء المؤيدون لإجراء عمليات الإجهاض  - 1  

الإجهاض حسب هذا الفريق من الفقهاء مشروع يبرر بضرورة احترام الحرية الشخصية 

)2.(للمرأة التي لها أن تقدر و تقرر مواصلة الحمل من إسقاطه   

النساء مانعا من  دمن جهة أخرى فعندما يتم منع ممارسة الإجهاض في دولة ما ، لا تج و

.إجرائه في الخارج   

إضافة إلى منع الإجهاض يؤدي بالنساء الحوامل لإجرائه في الخفاء أو بطرق غير صحية 

)3(مما يعرض حياتهن للخطر  

معات الغربية ، و التي عبر كما أن الإجهاض يتنافى و النظرة الليبرالية لأغلبية المجت

شابة  363الرئيس أنه مجتمع ليبرالي متقدم ، و هذا ما يفسر برفض المتابعات الجنائية ل

) .4(فرنسية مجهضة   

و حسبنا التذكير بالجدل الحاد الذي وقع عقب مناقشة البرلمان الفرنسي للمشروع الذي 

و المتضمن حظر ) Giscard d’Estaig  Valem(.تقدمت به وزيرة الصحة آنذاك 

الإجهاض باعتباره مساس بحق الجنين في الحياة، إلا أن مشروعها قوبل برفض من قبل 

  .       أعضاء  البرلمان
  

و الإخلال  مجرائم الإجهاض  و الاعتداء على العرض و الشرف و الحياء العا: أحمد أبو الروس : راجع الدكتور   - (1) 

. 205- 204: قانونية ، المرجع السابق ، ص ص بالآداب العامة من الناحية ال  
لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، والتي تنص على حق الانسلن في حرية  ةالأوروبي ةراجع نص المادة الثامنة من الاتفاقي -)2(

.الحياة الشخصية   
(3)- Voir :André Pouille, Jean Roche ,Libertés Publiques ,op.cit ,p :88 . 
(4)-Voir :Patrick Wachsmann ,Libertes Publiques , op.cit ,p: 323 
 
 



 الفصل الأول :الوضع القانوني  لتصرف الإنسان بتغيير جسده أو وضع حد لحياته                                                 

 64

 

. إلا أن هذه الحجج  التي قدمها ،صار المشروعية ، قابلها موقف آخر معارض   

الفقهاء المعارضون لمشروعية الإجهاض  - 2  

:يقدم هذا الفريق من الفقه حججا لرفض عمليات الإجهاض من بينها   

.المبررات لإجرائه يعد قضاء ا على الأمل في الحياة  أن الإجهاض مهما كانت  -  

بالإجهاض عندئذ نكون قد تركنا  االحق في الحياة من الحقوق الأساسية ، فإذا ما قبلن -

.هذا الحق الأساسي ليقرر فيها شخص من نفس الطبيعة ، يتصرف فيه   

الحياة و هذا شيء حق الإنسان ، من الناحية المبادئ لا تقاس إلا بحق إنسان آخر في  -

)1.(مفروغ منه ، وعليه فلا يمكن قبول فكرة حرمان الجنين من الحياة   

إن  المبادئ المذكورة أعلاه لا تتنافى و السماح بالإجهاض لأسباب علاجية ، حيث أن  -

، أو مخالفة القانون إنما هو حالة صحية يستوجب  يخطأ جنائ بهذا الأخير لا يرت

.التخفيف منها   

لحقوق  ةحيث القانون ، يتناقض الإجهاض مع المادة الثانية من الاتفاقية الأوروبيمن  -

).3(، كذا المادة السادسة من اتفاقية حقوق الطفل ) 2(الإنسان  و حرياته الأساسية  

 

 

 

 

 

 
. 
(1)-Voir : Andre Pouille , Jean Roche , Libertés Publiques , op.cit ,p :89. 

.لحقوق الإنسان و حرياته الأساسية  على حق الانسان في الحياة  ةالأوروبي ةلثانية من الاتفاقيتنص المادة ا-)2(  

 02و التي دخلت حيز التنفيذ 1989نوفمبر 20للجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخة في  44/25:راجع اللائحة -)3(

جانفي 26لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في و المتضمنة اتفاقية حقوق الطفل ، و التي وقعت عليها ا 1990سبتمبر

الجريدة الرسمية  1994أفريل  05المؤرخ في97/102بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1993أفريل 16و صادقت عليها في  1990

للطفل المتمثل التزام كل دولة طرف في الاتفاقية بضمان الحق الأساسي ) 06(و التي تنص في مادتها السادسة  1997لسنة 20رقم 

.في الحق في الحياة   
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موقف القوانين الوضعية  من الإجهاض : الفرع الثالث   

الإجهاض كظاهرة ، تمس كل المجتمعات فهي ليست قضية دولة واحدة ، إنما هي ظاهرة 

دولية ، إلا أن التعامل أو النظر إليها قد يختلف من حيث المقارنة على المستوى الدولي أو 

.الداخلي   

على المستوى الدولي : أولا   

، يجيز ممارسة )1(1993نجد مؤتمر الأمم المتحدة للسكان المنعقد بالقاهرة في سبتمبر 

الإجهاض ، ليكمل هذا بانعقاد المؤتمر العالمي الرابع حول المرأة ،المنعقد بالصين   ، 

في المادة ، الذي ظهر شرحه أكثر  ضتعرض لعدة مائل تخص المرأة و من بينها الإجها

الفقرة ك من برنامج العمل ، و أكد أنه في البلدان التي تمنع الإجهاض ، يستوجب  106

عليها توفير الخدمات الصحية للنساء اللاتي يجرينه ، كما دعت لمراجعة القوانين التي 

) .2(تقضي بالمتابعة القضائية للنساء اللاتي يجرين الإجهاض غير المشروع  

لحقوق الإنسان ، لمسألة الإجهاض من جهة رضا المرأة ،حيث  ةوبيتعرضت اللجنة الأور

اعتبرت قرار مواصلة الحمل أو إيقافه يرجع لها باعتبارها المعنية به في قضية تتعلق 

)3.(بسيدة ترفض إجهاض جنين مريض   

 –الإيدز –كما تضمن التشاور الدولي الثاني المعني بفيروس نقص المناعة البشري 

ن المنعقد بسويسرا ، عدة مبادئ توجيهية بشأن المصابين بفيروس نقص وحقوق الإنسا

المناعة و طرح مسألة مهمة تتعلق بإمكانية إجهاض المرأة المصابة بداء السيدا خشية نقل 

).4(العدوى للجنين   
 

..1993راجع مؤتمر الأمم المتحدة للسكان المنعقد بالقاهرة سبتمبر -)1(   
(2)- Voir :4 eme Conférence Mondiale sur la Femme –Beijing(Chine)-du 04 au 15 Septembre 
1995.Article 106 paragraphe K : « …Dans les cas que l’avortement est interdit par la lois , 
l’avortement devrait être pratiqué dans de bonne condition de sécurité ; dans tous les cas la femme 
devrait avoir accès à des services de sécurité . Après un avortement , des services de conseil 
d’éducation et de planification familiale devraient être offerts rapidement , ce qui contribuera 
également à éviter des avortement répétés ; envisager de réviser les lois qui prévoient des sanctions 
contre les femmes en cas d’avortement illégal . p :51 
.                                                                         
 
(3)-Voir : Requête°8416/79 de Commission Européenne des Droits del’Homme contre Bretagne, 
http :www.consei-euro.fr. 

 23، جنيف من -الإيدز و حقوق الإنسان –مبادئ توجيهية دولية :فيروس نقص المناعة البشري و حقوق الإنسان :راجع -)5( 

. 75-72:، ص ص  1998،توزيع مكتب الأم المتحدة بجنيف  1996سبتمبر  25إلى   
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دا و التي من بينها الحق في تضمن التشاور التأكيد على حقوق المصاب بمرض السي

تكوين أسرة ، و هذا الأخير بدوره يتضمن الحق في الإنجاب و بمفهوم المخالفة منع 

الإجهاض القسري ، بدليل أن احتمال نقل العدوى من المرأة المصابة الى المولود تقدر 

العلاج حالات ، كما يمكن أن تنخفض النسبة بتلقي المرأة  )  03الى 01(بواحد الى ثلاث 

لإنسان خاصة الحق في بمضادات الفيروسات ، و إلا اعتبر ذلك انتهاكا لحقوق ا

و الحق في الأمن الشخصي الذي رعته معظم الاتفاقيات الدولية و   الخصوصية ،

. الإقليمية   

بالإضافة إلى ما يرتبه التعامل مع المرضى من إجراءات تمييزية التزمت الدول  

قضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وذلك بمعالجة جميع الأطراف في اتفاقية ال

)1(.جوانب التمييز القائم على الجنس في القوانين و الممارسة  

نقطة هامة  ، تحتاج إلى بحث مطول هي حق المجتمع في أن يتمتع أفراده بالسلامة 

رض السيدا  ،   الجسدية ،و نقصد بالتحديد  حق المرأة  في الاحتفاظ بجنينها المصاب بم

.و هذا يعد تعارضا مع المبادئ التوجيهية التي تضمنها التشاور المذكور سالفا        

: الإجابة على هذا التساؤل في موقف الندوة الفقهية الطبية السابعة و موضوعها   نجد  

، التي اعتبرت الجنين حي منذ بداية    "رؤية إسلامية للمشاكل الاجتماعية لمرض الإيدز"

الحمل ، وفيما يخص الجنين المصاب بالإيدز فربطته بمدة أشهر ، أي إذا لم يتجاوز   

أربعة أشهر يمكن إسقاطه أما إن تجاوزها فلا يمكن إسقاطه ، لكن مع الأخذ بعين 

)2(.الاعتبار أن إنقاذ حياة الأم أولى من حياة الجنين في حال تعارضهما   

 

 
 
 

- 
 

المتضمنة اتفاقية القضاء على  1979ديسمبر  18: للجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخة في  24/180اللائحة رقم : راجع -)1(

، و التي انضمت إليها الجزائر بموجب المرسوم 1981سبتمبر  03جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، و التي دخلت حيز التنفيذ في 

لسنة  06ضمام الجزائر إلى  الاتفاقية ، الجريدة الرسمية  رقم ،المتضمن ان 1996جانفي  22الصادر في  96/51الرئاسي رقم 

1996 :  

من خلال الأسئلة ، مجلة رسالة المسجد ، وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف "السيدا " مرض فقدان المناعة المكتسبة :راجع  -)2(

. 58: ،ص  2003، العدد الخامس ، ديسمبر ) الجزائرية (  
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عات الداخلية من الإجهاض موقف التشري: ثانيا   

           تباين موقف التشريعات الداخلية من الموضوع، و نميز بين التشريعات المؤيدة

.و التشريعات الرافضة له  

يمكن استخلاص موقفها من خلال مؤتمر الأمم المتحدة بشأن : موقف الهند وراس - 1

راءه ، كما لا مانع من الإجهاض حيث  عبرت في المناقشات العامة أنها لا تمنع إج

)1.(اعتباره وسيلة لتنظيم نسل الأسرة   

:نميز بين مرحلتين : موقف المشرع الفرنسي - 2  

  1975جانفي  17في ظل قانون الصحة العمومية الفرنسي  -أ

كان الإجهاض  المسموح به هو الإجهاض لغرض علاجي ، أما ما عداه فكان القانون 

).3(امراة أجهضت خلال تلك الفترة363ابعات القضائية ل، و هذا ما يبرر المت)2(صارما  

1975جانفي  17مابعد قانون  -ب  

 31تم إلغاء النصوص و الفقرات التي تمنع الإجهاض بموجب القانون الصادر في 

و الذي اعتبر الإجهاض ضمن  1992ديسمبر 31و المكمل بقانون  1979ديسمبر 

.عي الأمراض المعوض عليها في الضمان الاجتما  

و نظم الإجهاض وفق بعض الشروط التي يمكن اعتبار بعضها موضوعي و البعض 

.الآخر شكلي   

بالنسبة للشروط الموضوعية تتمثل أساسا في وجود حالة الشدة و ترك تقديرها للمعني 

أسبوع ، أي قبل بلوغ الحمل ثلاث ) 12(بالأمر ، شرط إجرائها قبل نهاية مدة اثنا عشر 

.أشهر   

 
 

:  فقد عبر وفد هندوراس عن موقفه من الإجهاض في مؤتمر الأمم المتحدة حول المرأة المنعقد بالصين  بما يلي  -)1(  
 
« …l’Indorasse n’interdit pas l’avortement pour les raisons de planification familiales . » , voir 
Conférence Mondiale sur la femme,op.cit ,p :197. 
(2)-Voir :André Pouille,Jean Roche , Libertés Bubliques, op.cit, p :89. 
(3)-Voir : Patrick Wachsmann ,Libertés Bubliques , op.cit,p : 323 . 
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أما الشروط الشكلية تتمثل في اشتراط توجيه طلب الإجهاض إلى الطبيب ، و على هذا 

مكنة حصولها ، وبالمساعدات التي يمكن للمرأة الأخير تذكير الحامل بالمخاطر الطبية الم

من قانون الصحة  12-162الحامل أن تتلقاها في حال مواصلتها للحمل  ،حسب المادة 

يمكن اجراء الاجهاض العلاجي في احدى مراحل : "العمومية الفرنسي التي تنص على 

ون هذا الأخير اذا وافق عليها الطبيبين بعد فحص طبي ، و متابعة الحمل ، شرط أن يك

) .1"(يشكل خطر على صحة الأم   

 3- موقف المشرع الجزائري 

 Avortement(ميز المشرع الجزائري ، بين نوعين من الإجهاض ، الإجهاض العمدي 

criminel(.    و الإجهاض العلاجي ،thérapeutique)..Avortement.(       

من قانون  72ث تنص المادة و اعتبر الإجهاض العلاجي جائز في حالة الضرورة ، حي

يعد الإجهاض لغرض : "على ) الجزائري (المتعلق بتقنين الصحة العمومية  05-85قم ر

علاجي إجراء ضروري لإنقاذ حياة الأم من الخطر و الحفاظ على توازنها الفيزيولوجي و 

العقلي المهدد بخطر بالغ يتم الإجهاض في هيكل متخصص بعد فحص طبي يجري بمعية 

، و يسأل الطبيب أو القابلة عن الجنحة القتل بالإهمال إذا وقع )2"(ب اختصاصي طبي

إهمال جسيم أثناء عملية التوليد مما أدى لوفاة الجنين في بطن الأم كما يحميه أثناء عملية 

).3(الازدياد فيعتبره إنسانا حيا منذ بداية آلام الوضع الطبيعي عند المرأة   

 

 

 
  : 

 
 

 
(1)- Voir : Article 162 paragraphe 12 de Code de la Santé Publiques(Français) ,http/www.survivants.fr    

، الجريدة الرسمية  1985فيفيري 16، المؤرخ في) الجزائري(المتعلق بتقنين الصحة  و ترقيتها  85/05القانون رقم :راجع -)2( 

.1985فيفري  17، السنة الثانية و العشرون ، ل) 8(، العدد الثامن   

601.حكم الشريعة الإسلامية في أعمال الطب و الجراحة المستخدمة ،المرجع السابق ،ص : بلحاج العربي :  رراجع الدكتو-)3(  
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الى 304أما الإجهاض الجنائي ، يظهر أكثر في تقنين العقوبات الجزائري في المواد من 

من تقنين العقوبات أو  304ر المادة منه سواء تعلق  الأمر بإحداث الإجهاض للغي 313

،بل يعاقب إجهاض المرأة لنفسها ، و في هذا تنص  306من الأطباء المختصين المادة 

تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين : "من تقنين العقوبات الجزائري على  309المادة 

و حاولت ذلك دينار المرأة التي أجهضت نفسها عمدا أ 1000الى 250،     و بغرامة من 

) 1."(أو وافقت على استعمال الطرق التي أرشدت إليها أو أعطيت لها لهذا الغرض   

لا عقوبة : "بنصها  308سبب الإباحة الوحيد الذي تضمنه تقنين العقوبات وارد في المادة

على الإجهاض إذا استوجبته ضرورة إنقاذ حياة الأم من الخطر متى أجراه طبيب أو 

." اء و بعد إبلاغه السلطة الإدارية جراح في غير خف  

تمنع أغلب الدول الإسلامية الإجهاض و تعاقب عليه في قوانينها،  و تعتبره من النظام 

العام ، ولعل السبب هو كون الشريعة الإسلامية تحرمه حيث أن هذه الأخيرة ترى أن 

رمت الاعتداء حياة الجنين محترمة باعتباره كائن حي يجب المحافظة عليه ، و بذلك ح

.عليه    و لو كان الاعتداء من أبويه   

لكن نقطة الاختلاف بين الفقهاء، هو المدة التي يقع فيها تحريم الفعل ، ففيما يرى البعض 

، يرى فريق آخر عدم ) 2(منهم عدم جواز إسقاط الحمل بعد أربعين يوما من تكوينه

نما يراها آخرون ثلاثة أشهر و هو ، بي) 3(يوم من تكوينه) 100(جواز إسقاطه بعد مائة 

.لكن شرط أن يكون للضرورة القصوى لحماية حياة الأم ) 4(الرأي الراجح   

 

 
 
 

المتضمن تقنين العقوبات الجزائري ، المعدل و المتمم ،المرجع  1966جوان 08المؤرخ في  156-66الأمر رقم : راجع-)1(

. السابق  

،الطبعة الثالثة ، دار الوفاء للنشر و التوزيع ، ) 2(فتاوى معاصرة ، الجزء الثاني : يوسف القرضاوي :  رالدكتو: راجع  -)2(

.549-541:، ص ص  1994  
 (3)-Voir : Fakhereddine Ben Hamida : islam et bioéthique , IN la santé face aux droits de l’homme , 
à l’éthique et aux morales , op.cit .p : 91. 

، منشورات وزارة الشؤون الدينية ) 1(استشارات شرعية و مباحث فقهية ، الجزء الأول : ع الشيخ أحمد حماني راج -)4(

.535: ،ص 1993، ر، الجزائ) الجزائرية (  
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و على هذا الأساس أبدت الدول الإسلامية اعتراضا في المناقشات العامة بشأن برنامج 

رة ك ، و من بين هذه الدول نذكر ماليزيا الفق 106عمل بيجين تحفظات على نص المادة 

).1(، و الوفد المصري و الوفد الكويتي ، بحجة تعارضها مع قانونها الداخلي   

كما بين استطلاع للرأي أن المجتمعات الإسلامية ترفض حتى فكرة إجهاض الجنين 

)2.(المشوه  
 

  ضموقف القضاء من عملية الإجها: الفرع الرابع

هامة في الموضوع خاصة القضاء الأمريكي الذي كان سببا في اتخاذ كان للقضاء مواقف 

 المشرع الأمريكي موقفا صريحا في الموضوع مما يجعلنا نخصه بالدراسة 

رفضت محكمة النقض المصرية دفاع متهم أما م محكمة الموضوع بحجة أن الشريعة 

ل اعتبرت ذلك جريمة الإسلامية تبيح الإجهاض الجنين الذي لم يتجاوز الأربعة أشهر، ب

اعتبرت الإسقاط جنائيا قبل أن يتشكل الجنين أو تدب فيه  ويستحق فاعلها العقاب، 

)3.(الحركة  

 (Jane Roe V.Wade)  قررت المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية في قرار 

شمل أن الحق في احترام الحياة الخاصة الوارد في التعديل الرابع عشر كاف لي 1973سنة

حق المرأة في أن تختار مواصلة حملها من إجهاضه، و الضرر الناتج عن منع الدولة 

لهذا الاختيار عد مجحفا لضرر على صحة الأم، الضرر النفسي، و الضرر الناتج عن 

. مجيء الطفل لعائلة غير قادرة على إعالته بل غير راض به  

ة من مراحل الحمل و بأي وسيلة كما لم تقبل المحكمة بالإجهاض الذي يتم في أي مرحل

أو لأي سبب كان، و عليه يمكن تقييد الحق في احترام الحياة الخاصة بدافع حماية الصحة 

  العامة،وحماية الضوابط الطبية المتعلقة باحترام حق الجنين في الرحم أو كما تسمى 

  
 

(1)-Voir : 4 eme Conférence Mondiale sur la Femme , Beijing , op.cit ,p198 . 
جانفي  02ديسمبر إلى 27، من  642:الأزواج و الإجهاض المتعمد ،جريدة الشروق الأسبوعي ، العدد :وسيلة عايد    (2)راجع -

. 12،13:، الجزائر ،ص ص          2005 

.197-195: جرائم الإجهاض ، المرجع السابق ، ص ص : أحمد أبو الروس:راجع الدكتور -)3(  
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، فعندما يصل الجنين إلى مرحلة معينة من النمو حيث )Potentiel life(بالإنجليزية

 )1. (يصبح كائنا قابلا للحياة ،  تعد حجة كافية لمنع إجهاضه

، حيث قيدت تدخل الدولة ) (Planthood caseغيرت المحكمة قليلا من موقفها في قرار 

  )Undue burden) .(2(في منع الإجهاض بشرط عدم ترتيبه التزام مرهق اتجاه المرأة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 
 

(4)-Voir :Jeane Roe  V.Henry Wade case ,1973,sur le site :http : www.ulaval.ca . 
ن يرافع الذي كا.) Roe Jane(الذي كان رافضا لفكرة الاجهاض  و المحامي  ) Henry Wade(وكيل الدولة : أطراف القضية

للفكرة ،و اعتبر بعض الفقهاء القضية اجتهادا قضائيا سمح بتقسيم فترة الحمل الىثلاثيات ، ومنع الاجهاض بعد بلوغ الحمل 

  . الثلاثي الأول أي بعد ثلاث أشهر من الحمل ، ماعدا في حالالت الضرورة التي يقدرها الطبيب
(3)-Voir : Planthood case , 21 June1988, http : www..silolb.ia.us. 
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من جسم الإنسان  خاصة على أعضاء بعض التصرفات الخاصة:  الفصل الثاني

  .بين الحاجة العلمية والحدود القانونية
  

ينتاب جسم الإنسان فترات صحة ومرض، وهذا الأخير تختلف خطورته ودرجة   

وتتوقف  ،تأثيره على الصحة، لكن هناك أمراض يكون سببها تعطل عضو عن عمله

عصر (حدثت الوفاة ويختلف الأمر في عصرنا هذا وإلا  ،ه بعضو جديدالحياة على تغيير

، حيث أوجد الأطباء حلولا لها، وذلك بعملية جراحية لإستبدال العضو )التكنولوجيا والتقنية

بل مكنت تطورات العلوم الطبية من جعل الجسم المستقبل للعضو لا يرفض  ،المصاب

الوضع القانوني من هذه العمليات، هل كان ا مالعضو المزروع من جسم إنسان آخر، لكن 

بقبولها بإعتبارها نتاج تطور علمي طبي لخدمة الصحة أم بالرفض بإعتبارها مساس 

  .من هذا الفصل) المبحث الأول(بالجسم، هذه الإشكاليات وأخرى نتطرق إليها في 

ل يمكن فه ،إذا كانت عمليات نقل و زرع الأعضاء، تكون أغلبها لدوافع إنسانيةو   

للإنسان الإستفادة من تطور العلوم الطبية في هذا المجال وللإنتفاع المالي من جسده، 

بإيراد تصرفات عليه يكون لها عائد مادي منه، ويتعلق الأمر هنا بوجود تصرفات قانونية 

  ).المبحث الثاني(تتمثل أساسا في الإستئجار والبيع 

لمالية لإستعمال جسد الإنسان، نجد رغبة والأبعاد ا ،بعيدا عن الأبعاد الإنسانية  

الإنسان في تحدي أهم مشكلة مرضية مرتبطة به بإعتباره فردا في الأسرة وهي مشكلة 

عند الأطباء، إذ يمكن علاجها بين الزوجين أو بتدخل  العقم، التي أصحت حلا سهلا

ما موقفها وطرف ثالث، فإذا كان هذا من وجهة نظر الطب فهل هو ذاته موقف القوانين 

  ).المبحث الثالث(من عمليات الإستنساخ البشري، هذا ما ستنعرض إليه في 
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  .الأعضاءت زرع و نقل عمليا موقف بعض التشريعات من : المبحث الأول
الطبية أنقذ الإنسان من موت محقق عند توقف أحد أعضاء جسمه عن تطور العلوم   

وجود عدة إشكالات قانونية تتعلق أساسا بتبرير ذلك  ستتبعأداء مهمته البيولوجية، لكن 

هذه العمليات أو الأساس التي تقوم عليه، وما علاقتها بموضوع حقوق الإنسان؟ هذا من 

  .جهة

من جهة أخرى فقد يكون الشخص محل الإنتزاع حي كما قد يكون ميت، ومع   

  .الإختلاف الكبير بين المحلين، فما موقف التشريعات من ذلك ؟

الإجابة على هذين السؤالين، بتخصيص المبحث الأول للأسس الفقهية خاصة  تكون  

  .لعمليات زرع الأعضاء وربطها بموضوع حقوق الإنسان

لأحكام زرع ونقل الأعضاء بين حالة المتبرع : بينما نخصص المطلب الثاني   

  .الحي، والمتبرع الميت

  

  .والتبرع بالأعضاء بين الأحياء الزرع:  المطلب الأول

مماَ يولد اختلاف الأسس  ،الأعضاءب و التبرع زرعرير عمليات باختلف الفقه في ت  

  ).الفرع الثاني(كا اختلفت التشريعات بدورها إزاء الموضوع ) الفرع الأول(

  

  .الأعضاء و التبرع أساس عمليات زرع:  الفرع الأول

، ى الجسملأو أحيانا تعديا ع ،تعد عمليات نقل و زرع الأعضاء مساسا مباشر  

أولتها القوانين وفق مبدأ معصومية الجسد أو خروج جسم الإنسان بالنظر الى الحماية التي 

أسس لإضفاء المشروعية على الأعمال الطبية أوجد الفقه عدة من دائرة التعامل، لذا 

  .حلول فقهية مؤيدة للعملياتإلا هي ما المتعلقة بزراعة الأعضاء وفي حقيقة الأمر 
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  .الضرورة كأساس لعمليات زرع الأعضاء:  أولا  

موقف يظهر فيه بوضوح أن الوسيلة : " الأستاذ سافاتيه حالة الضرورة أنها يعرَف   

هي إحداث ضرر أقل، وأنها تقتضي بالتالي وجود خطر  ،الوحيدة لتفادي ضرر كبير

  )1(. " مباشر على حياة شخص يفترض التضحية بإلحاق ضرر أقل بشخص آخر

الحالة، يعفي الطبيب من المسؤولية المدنية والجنائية عن حوادث العلاج هذه وفي    

 دعاء أنه قد جرح لأن خسارةالإللمريض الناتجة عن مزاولته مهنته، كما أنه لا يمكن 

العضو أفضل من خسارة الكل، ومن الأفضل للمريض أن يخسر، عضوا من أعضائه 

  .يخسر كل حياتهعلى أن 

ني عليه والمعطي ليس عنصرا في حالة الضرورة، لكنه يمكن وعلى أن رضا المج  

  .الطبيب من استخدام ظروف الضرورة

  :لا تخلو هذه النظرية من الإنتقادات 

حين يمارس مهنة الطب إنما يمارسها وهو في كامل للطبيب أن الوضع الطبيعي،   

ضرورة إنقاذ ه ولا يجوز له أن يدعي التعرض لضغط أخلاقي وأدبي ولَدت ،حرية إختياره

  .مريض يشرف على الموت

كما أنها لا تعطي تفسيرا دقيقا نؤسس عليه الضرورة، من يقدرها هل هو الطبيب   

  )2(. ، أم رئيس المصلحة ؟أو المريض

دون اللجوء الى العماية من جهة أخرى إذا كان بالإمكان إنقاذ حياة المريض   

الطبيب رغم أنه قد  ننفي المسؤولية عالة الضرورة لحالجراحية، فلا يمكن الإعتداء ب

  .يدعى أنه كان هناك ضرورة

  .هذه الإنتقادات جعلت بعض الفقهاء يهجرون هذا الأساس، ليبحثوا عن آخر  

  

  

              ،1959 سنة 29:معصومية الجسد، مجلة العلوم القانونية والإقتصادية، العدد: حمدي عبد الرحمان :الدكتور:راجع) 1
  .75- 74ص ص 

  .:   ، ص سابقالمرجع السعيدة عايد الديات، عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، : راجع الدكتورة ) 2
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  .قترن بتحقيق المصلحة الإجتماعيةرضا المريض الم:  ثانيا

أي المريض كأساس لتبرير " رضا المجني عليه " يذهب البعض الى التمييز بين   

صلحة الإجتماعية من جهة ثانية، لكن إذا كانت الأعمال الطبية من جهة، وأساس الم

لاَ برضاهم، لذا المصلحة الإجتماعية تقتضي من الأفراد التضحية فلا يمكن أن يتم ذلك إ

  .أجملنا النظريتين معا

فمزاولة الطبيب للعملية الجراحية برضا المريض يكون عنصرا مهما من عناصر   

  .المسؤولية عنهنفي 

لموازنة بين الخطر الذي فمضمونها ا ،مصلحة الإجتماعيةأما من يؤسسها على ال  

قدم هذا يوبين المخاطر التي يتعرض لها من  ،ينقذ حياته ضومن يحتاج الى ع يتعرض له

والأمر ينظر إليه من المصلحة الإجتماعية، حيث يزيد النفع الإجتماعي لمن  ،العضو

  .أنقذت حياته على نحو واضح

أنه لا يمكن لرضا المجني : لإنتقاد لإعتبارات نذكر منها لم تسلم هذه النظرية من ا  

  .إنما هو شرط لازم لإنتاج هذا الشرط آثاره ،عليه أن يكون سببا لإباحة الأعمال الطبية

بالشيوع في " أن ينشئ ما يسمى كما يخشى إن أخذنا بنظرية المصلحة الإجتماعية   

صحة عمر، بحجة أن الهدف إنما ، حيث نأخذ من صحة زيد لنضيف الى "الصحة العامة 

  )1(. هو تحقيق نفع إجتماعي

وإن نقل عضو من شخص وزرعه لشخص آخر يؤدي الى إحتمال تعرض المعطي   

لأخطار صحية، خاصة أن العلم يفاجئنا كل يوم بجديد يعدَل فيها عن أفكار كانت في وقت 

مريضان، كما أنه ، يصبح لدينا ، وبدل أن يكون لدينا مريض واحدمن الأوقات قطيعة

  )2(. مساس بالجانب الفردي للحق في سلامة الجسم

  

  

  .77-76معصومية الجسد، المرجع السابق، ص ص : حمدي عبد الرحمان :الدكتور:راجع) 1
محمد نجيب حسني، الحق في سلامة الجسم، الحماية التي يكفلها قانون العقوبات مجلة القانون، الإقتصاد،  : راجع الدكتور ) 2
  .21: ، ص 1959سبتمبر  29: السنة  03: لعدد ا
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كان للفقه الإسلامي دور هام في إجازة بعض الدول للعمليات المتعلقة بزرع ونقل   

شرعي واضح يحكم العملية، ويمكن التمييز بين موقفين  نصالأعضاء، رغم عدم وجود 

  )1(.والرأي المعارض) 02(أساسين هم الرأي المؤيد 

  

  : رض لعمليات زرع الأعضاءالموقف المعا -1

هذا الفريق ببعض النصوص القرآنية التي تنهي الإنسان عن إتيان ما يضر استدل   

 )1( )ولا تقتلوا أنفسكم إن االله كان بكم رحيما(: قوله تعالى : به ومجمل هذه الآيات هي 

من بعد ما  ومن يبدَل نعمة االله (: ، وقوله )2()ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة (: وقوله 

، )4( )أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير  (: ، وقوله )3()جاءته فإن االله شديد العقاب

، تدل هذ )6( )ولقد كرَمنا بني آدم  (: ، وقوله )5( )ثم لتسألن يومئذ عن النعيم  (: وقوله 

ممَا أن التصرف بالضرر في جسم الإنسان نكران النعمة االله، ومساس بكرامته،  الآيات

  .ما يشاءكمحرَما، وعليه فجسم الإنسان ليس ملكا له ليتصرف فيه  ءالأعضانزع  يجعل

  

  : الرأي المؤيد لزرع الأعضاء -2

  :ساق الفقهاء بعض الحجج لتبرير إباحة عمليات زرع الأعضاء أهمها   

  .يرد في الشرع ما يحرمه مالأصل في الأشياء الإباحة وهذا أمر لأن  - 1

كقاعدة الضرورات تبيح : لشريعة تؤكد ذلك منها وجود بعض قواعد ا - 2

 .إرتكاب أخف الضررين –المشقة تجلب التيسير  –الضرر يزال  – المحظورات

  

  

  . 29: سورة النساء، الآية ) 1
  .194: سورة البقرة، الآية ) 2
  .209: سورة البقرة، الآية ) 3
  .60: سورة البقرة، الآية ) 4
  .08: سورة التكاثر، الآية ) 5
  .70: سورة الإسراء، الآية ) 6
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  )1(. الإستدلال بآيات الإضطرار - 3

إذا كان يجوز للإنسان التبرع بجزء من ماله لمصلحة غيره ممن يحتاج إليه،  - 4

والإسلام لم يقصر الصدقة . فكذلك يجوز أن يتبرع بجزء من بدنه لمن يحتاج إليه

عض البدن لنفع على المال بل جعل كل معروف صدقة، فيدخل فيه التبرع بب

 )2(. الغير، بل هو من أعلى أنواع الصدقة لأن البدن أفضل من المال

  :هذا التأييد لم يمنع من وجود بعض التقييد التي تعد بمثابة ضوابط 

  .أن يكون نزع العضو لغرض علاجي - 1

يكون نزع الأعضاء في الأعضاء المتجددة كالدم، الجلد، أما الأعضاء التي تتوقف  - 2

 .ا فلا يجوز التبرع فيهاالحياة عليه

 )3(. يمنع نزع الأعضاء من القصر ولو بموافقة اولياءهم - 3

 )4(. يحرم نزع وزرع الغدد التناسلية لأنها تحمل الشفرة الوراثية - 4

  )5(. يحرم إجهاض الحوامل بقصد زرع ونزع أعضاء الجنين - 5

  

  .الأعضاء بحقوق الإنسانب التبرععلاقة موضوع زرع و:  الفرع الثاني

موضوع زرع ونقل الأعضاء له علاقة مباشرة بحقوق الإنسان، ذلك لأن هذه  إن  

والحق العمليات تقع على جسم الإنسان، فتمس بذلك بحقين أساسين هما الحق في الحياة 

في السلامة الجسدية، فكيف يمكن تفسير عمليات زرع ونقل الأعضاء، هل هي مساس 

  .سدية ؟بالحق في الحياة أم بالحق في السلامة الج

  

  .173: سورة البقرة ، الآية " اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن االله غفور رحيم  نفم"  في قوله تعالى  )1
غير باغ ولا  فمن اضطر" ، 03: سورة المائدة، الآية " فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن االله غفور رحيم "  وقوله  

 سورة الأنعام، " ل عليكم ما حرَم عليكم إلاً ما ضطرتم إليه وقد فضَ" ، 145: الأنعام، الآية  رةسو" عاد فإن ربك غفور رحيم 
  .115: سورة النحل ، الآية " فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن االله غفور رحيم " ، 119: الآية 

  .533 -  532: المرجع السابق، ص ص : فتاوي معاصرة : الدكتور يوسف القرضاوي : راجع ) 2
حول انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا أو ميتا، مجلس مجمع الفقه الإسلامي،  1988-11- 06، في 01قرار رقم ) 3

  .التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي
  .حول زراعة الأعضاء التناسلية 1990مارس  20الى  14في  59/617قرار رقم ) 4
 14في  58/617حول زراعة خلايا المخ والجهاز العصبي، والقرار رقم  1990مارس  20الى  14في  56/615قرار رقم ) 5

  .الأعضاءحول استخدام الأجنة مصدر زراعة  1990مارس  20الى 
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نجد الشرعة الدولية لحوق الإنسان قد نصت على الحقين، حيث تنص المادة الثالثة   

ياة والحرية وسلامة لكل فرد الحق في الح: " من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على 

   )1(".شخصه 

المادة السادسة الفقرة الأولى  يمدنية والسياسية، فحقوق اللالعهد الدولي لينص ما ك  

لكل إنسان الحق الطبيعي في الحياة، ويحمي القانون هذا الحق ولا يجوز " منه على 

  )2(".حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي 

، كما أن لهذا الأخير أولا ي المجتمع بحقوق وواجباتيتمتع الإنسان بإعتباره فردا ف  

  :سنفصله كالآتي ثانيا، جانب هام من الحق في الحياة 

  

  : الجانب الفردي للحق في الحياة -أولا   

ن يحتفظ بتكامله أالجانب الفردي لحق الإنسان في الحياة في مصلحته في يتمثل   

  .في أن يتحرر من الآلام البدنيةوألا تعطل وظائف الحياة في الجسم، بل  ،الجسدي

بإعتبارها تنقص  ،لكن إذا سلمنا بهذا الجانب سوف تتعطل عمليات زرع الأعضاء  

كن بالنظر للمصلحة لو ،عضو من أعضاء الجسم لصالح شخص آخر بحاجة ماسة إليه

الإجتماعية المحققة تكون إنقاذ شخص مريض من الهلاك، فهل يمكن الإنقاص من الجانب 

  .لحق الإنسان في التكامل الجسدي من أجل مصلحة إجتماعية ؟ الفردي

  

  

  

  

  

الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة المتضمن  1948ديسمبر  10المؤرخ في )  3 –د (ألف  217: راجع اللائحة ) 1
  .الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 1976مارس 03والذي دخل حيَز التنفيذ في  1966بر ديسم 16المؤرخ في ) 21- د(ألف  2200قرار الجمعية العامة ) 2
بموجب المرسوم  من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتضمن العهد الدولي للحوق المدنية والسياسية والمصادق عليه

لصادر بالجريدة ا 17 /89الموافق عليها من المجلس الشعبي الوطني بالقانون  1989ماي 16المؤرخ في  89/67الرئاسي رقم 
  )لعهد غير ملحق بالمرسوم الرئاسيا( 1989  ماي 26المؤرخة في  17الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم 
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  : الحق في سلامة الجسم بإعتباره حقا للمجتمع - ثانيا 

يباشر الإنسان بصفته فردا في المجتمع، عدة واجبات، لكن لا يمكن تصور ذلك إلا   

إذا كان جسمه مصونا، وإلاًَ صار عالة على المجتمع وعليه يمكن فهم هذا الجانب في حق 

لذا نجد أنه من ( )1(المجتمع في أن تكون أجسام مواطنيه سليمة لأداء وظائفهم نحوه 

س متمتعا بصحة جيدة وقادر نس في بعض الدول أن يكون طالب التجنشروط قبول التج

  .لا يمكن تصوره ما لم يكن الشخص متمتعا بتكامل جسديوهو شرط  )2()على كسب قوته

هي ألاَ يؤثر في الوظيفة  ،فحق المجتمع على الفرد لا يكون إلاَ بقدر وحدود  

  .الإجتماعية لجسمه

نستخلص مما سبق نتيجة هامة، هي وجود فرق بين الحق في الحياة والحق في   

  :نتوصل الى  السلامة الجسدية، وبربطها بموضوع زرع ونقل الأعضاء

عضاء تمس بكامل جسم الإنسان أو بوظائفه إذا كانت عملية زرع ونقل الأ  

، هنا نكون بصدد الإعتداء على الحق ... )القلب، الرئتين (الحيوية  لأعضاءاالأساسية و

  .في الحياة، ويعد خرقا لحقوق الإنسان

ضاء المذكورة سابقا عغير الأوب ،أما إذا كانت العملية تتعلق بغير الأعضاء الحيوية  

نكون بصدد مساس بالحق في السلامة الجسدية والتكامل الجسدي ويقتضي تدخلا من 

  ).جرائم الجرح العمدي، وبتر الاعضاء(وبات قتقنين الع

  

  

  

  

  

قانون محمد نجيب حسني، الحق في سلامة الجسم ومدى الحماية التي يكفلها له قانون العقوبات، مجلة ال: الدكتور : راجع )  1
  ..21و  19: ، ص ص 1959سبتمبر ) 29(، العدد الثالث، السنة التاسعة والعشرين )صريةمال(والإقتصاد 

تقنين الجنسية المتضمن  1970ديسمبر15المؤرخ في  70/86: الأمر رقم  من)10(المادة العاشرة من 6و  5تنص الفقرة ) 2
يمكن للأجنبي  :"1970ديسمبر 18ليوم  104ئرية الديمقراطية الشعبية رقم ،الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزا الجزائرية 

  :الذي قدم طلب إكتساب الجنسية أن يحصل عليها شرط 
  .أن يثبت الوسائل الكفيلة بمعيشته -5
  ".أن يكون سليم الجسد والعقل  -6
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  .نقل الأعضاء البشرية:  المطلب الثاني 

الإنسان الذي ت زرع الأعضاء، بين ما إذا كان كل التشريعات المنظمة لعملياميَز ت  

سينزع منه العضو حيا أو ميتا، حيث تختلف الأحكام فيما بينها، لذا سنقسم الدراسة 

عمليات نقل الأعضاء بين : في الأول  ستعرضالمتعلقة بهذا المطلب بين فرعين، ن

  .لى الأحياءعمليات نقل الأعضاء من الأموات ا: الأحياء، بينما ندرس في الثاني 

  

  .حياءنقل الأعضاء بين الأ:  الفرع الأول

متبرع وآخر متلقي، يتطلب عملية زرع الأعضاء، وجود طرفان، أحدهما تقتضي   

  .)ثانيا( ، وأخرى تتعلق بالمريض)أولا(خاصة بالمتبرع القانون بشروط 

  

  .الشروط القانونية الواجب توافرها في المتبرع:  أولا  

  : الأهلية -1  

، علما أن سن كامل الأهلية، وفقا لقانونه الداخليفي المتبرع أن يكون  ترطيش  

بل من قانون لآخر، فسن الأهلية في الأحوال الشخصية الأهلية تختلف من بلد لآخر 

  . تختلف عنها في القانون المدني

انفرد المشرع الفرنسي بجواز التبرع بين الأصول والفروع ولو كان المتبرع غير   

         الصادر  653-94 : قانون رقم 05:  فقرة 671: الأهلية حسب المادة مكتمل 

، فبعد أن قررت المادة الرابعة منه )1(جسد الإنسان حمايةالمتعلق ب 1994جويلية  29في 

عدم جواز نقل الأعضاء ممن بلغوا سن الأهلية جاءت الفقرة الخامسة كإستثناء والتي 

ن حدث لصالح أخيه أو أخته، شرط قبول من له نصت على جواز نقل نخاع شوكي م

سلطة على القاصر، سواء أبويه، أو ممثله القانوني، وهذه الموافقة تبدى أمام المحكمة، 

  .وفي حالة الضرورة يبلغ النائب العام بأي وسيلة

  

المنشور في : سد الإنسان ج حماية، المتعلق ب1994جويلية  29،  المؤرخ في 653 – 94: القانون الفرنسي رقم : راجع )  1

  .www.journal-officiel.fr. http/ : 30/11/1994: الجريدة الرسمية، بتاريخ 
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  : -الواهب  –رضا المتبرع  -2  

المتعلقة بزرع ونقل الأعضاء على أن يكون رضا الواهب في تتفق التشريعات   

شهود أو شكل صريح ومكتوب على أن البعض الآخر أضاف على أن يكون أمام وجود 

  .توقيع المتبرع

 05-85: من القانون  161: عالج المشرع الجزائري رضا الواهب في المادة   

حيث اشترط الموافقة الكتابية وبحضور شاهدين اثنين، وتودع لدى مدير المؤسسة الطبية 

  .والطبيب ورئيس المحكمة

ر في  الصاد 501: ل في المرسوم رقم لكن ما يلاحظ أن المشرع الفرنسي فصَ  

 لفي شك يكون رضا المانح: " مرسوم على أن الثانية من الفي المادة  1978أفريل  31

، تعطى صورة منه الى المستشفى الذي يتم فيه المتبرعكتابي موقع عليه من القاضي و

  )1(".الإستئصال، وتحفظ نسخة منه لدى قلم كتاب المحكمة 

  

  : إحاطة الواهب وحق الرجوع -3

حق الرجوع، فقد يؤدي تبصر عن ر، لا ينفصل حق الإحاطة في حقيقة الأم  

  .المتبرع الى التراجع عن تبرعه

و إذا كان الفقهاء مختلفون في إستعمال لفظ إحاطة أو تبصير، فهم لا يختلفون في   

أن يتم بيان جميع الآثار المترتبة على نقل العضو من المتبرع بعد : مدلوله الذي يعني 

  )2(". شاملة على جسده إجراء التحقيقات ال

المتعلق بحماية  05- 85من القانون  162نظم المشرع الجزائري الحقان في المادة   

لا يجوز للمتبرع التعبير عن موافقته إلا بعد : " الصحة العمومية وترقيتها حيث تنص 

تبصيره بالأخطار المحتملة بشكل واف من طرف الطبيب، وللمتبرع أن يتراجع عن 

  )3(".ي أي وقت موافقته ف

 http/www.journal-officiel.gouv.fr.1978أفريل  31المؤرخ في  501: رقم  الفرنسي راجع المرسوم) 1
،العدد الثاني ،السنة )الكويتية(مجلة الحقوق :نقل وزراعة الأعضاء من منظور جنائي : فايز الظفيري : الدكتور : راجع )  2

  .119: ص :  2001الخامسة و العشرون ،سنة
  .المرجع السابق ،المتعلق بجمالية الصحة وترقيتها :   05 – 85القانون رقم : راجع ) 3
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  .الشروط المتعلقة بالمريض:  ثانيا

  : أهلية المريض -1  

لتحديد أهلية الواهب، دون التفصيل إذا كان المستفيد التشريعات بعض تعرضت   

  .قاصرا أولا

نص عليها صراحة ضمن أحكام المادة الثامنة إذا ما استثنينا المشرع السوري الذي   

لا يجوز إجراء عملية النقل والغرس على المريض : "  1972اسنة ) 31(من القانون رقم 

إذا قاصرا  أو من وليه الشرعي ،المستفيد قبل الحصول على موافقة خطية وصريحة منه

  )1(".أو من عائلته في حالة كونه غير قادر على الإفصاح عن إدارته 

 ،رع الفرنسي تعرض لها لكن بأقل وضوح من المشرع السوريشكما نجد الم  

حيث أوجب على ) Protecteurs naturels(الحماة الطبيعيين : " حيث أثار لما يسمى 

عيب هذا . الأطباء في الأحوال التي يكون فيها المريض عديم الأهلية الحصول على إذنهم

تروك للظروف، ويشتد ذلك على الطبيب في المفهوم أنه غامض وواسع لأن تفسيره م

ب عزالزوج، فإذا كان المريض أ: حال تنافر أفراد العائلة الواحدة، وعلى رأس هؤلاء 

ل حق الخليل، فقد اعترف له دخفالأمر للأصول  أو الفروع، وانتقد هذا الموقف لكونه ي

  )2(. ريضالقضاء الفرنسي، بالحق في التعويض إذا ما أصابه ضرر جراء موت الم

  

  : رضا المريض -2  

 الثامنة هذا الشرط في نصوص تشريعات الدول، إذا ما استثنينا المادةرد يلم   

  .من التشريع السوريالمذكورة أعلاه 

  

  

المتعلق بقانون نقل وغرس  1982لسنة  43: بالقانون رقم  ، المعدل13/01/1972المؤرخ في  31: راجع القانون رقم  )1

  .سان السوريأعضاء جسم الإن

يجب على الاطباء ضرورة الحصول على رضا المريض ،واذا كان هذا :"على 501تنص المادة الثامنة من المرسوم رقم  – )2

."        وان لم يوجد لزم الحصول عليه من الحماة الطبيعيين....الاخير عديم الاهلية يجب الحصول على الرضا ممن ينوب عنه 

  .174: ص : نقل الأعضاء البشرية ، المرجع السابق : سميرة عايد الديات : الدكتورة : جع را و للمزيد من التوضيح 
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الإجتهاد القضائي في وقت لاحق عن ذلك من خلال حكم محكمة  كما عبر

)DOUAI ( يجب على الجراح الحصول على رضا المريض أو من له : " ورد فيه

الجراحي قد ، وخاصة عندما يعلم أن تدخله الولاية عليه لإجراء العملية التي ينوي عملها

يترتب نتائج خطيرة، وهذا الإلتزام أساسه إحترام حرية الإنسان، كما يجب عليه أيضا 

تنبيه المريض لأخطار العلاج أو العملية التي تقوم بها حتى إذا لم يكن هناك سبيل آخر 

  )1(. "سواها لإنقاذ حياة المريض

  

  : تبصير المريض -3

إحاطة المريض بأخطار العملية، لكنها لم تتعرض لرفض عض التشريعات تشترط ب  

 من القانون 05: الفقرة  – 166: ، تنص المادة منها المريض إجراء العملية بعد تبصيره

لا يمكن التعبير : " على مايلي المتعلق بحماية الصحة العمومية وترقيتها  05- 85رقم 

المعالج، الشخص المستقبل أو الأشخاص المذكورين عن الموافقة إلا بعد أن يعلم الطبيب 

  )2(".عن ذلك  رفي الفقرة السابقة بالأخطار الطبية التي تنج

  

  

  

  

  

1) Voir :Chambre d’arret deDouai  in  Gazette du palais : cour d’appel de bruxelles, le : 19/06/1975 
(25847205), chambre civile http : www.euro-anwalt.de. 

.www.stanford.edu:  : http canterbury v.spence case, 1972: 2) Voir 
المتعلق بحماية الصحة وترقيتها ، المرجع السابق ،و تعرض الإجتهاد القضائي الأمريكي  05-85القانون رقم :راجع -)2(

، حيث لم يقم الطبيب بتبصير مريضه البالغ من العمر تسع )Canterbury V. spence(للمسألة، في قرار صادر في قضية 
وبعد إجراء العملية أصيب المريض بالشلل، وادعى المريض أنه لو كان يعلم بهذه  ٪ 10عشرة سنة بوجود إمكانية الشلل بـ 

  .مكن إخفاؤها على المريضالنسبة لما وافق على إجراء العملية، فقررت المحكمة أن مثل هذه المعلومات لا ي
 

 Voir :canterbury v.spence case, 1972 : http :  
www.stanford.edu 

 
. 
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  .نقل الأعضاء من الأموات الى الأحياء:  الفرع الثاني

وفاة، معيار تحديد لحظة ال: جدا، أهمها تثير عمليات نقل الأعضاء، قضايا حساسة   

لكون بعد تحققها نكون بصدد نقل عضو من ميت لحي هذا من جهة، من جهة أخرى 

  ).أولا(توجد بعض العمليات لا يتحدد نجاحها إلاَ إذا كان المنقول منه حديث العهد بالوفاة 

  ).ثانيا(كما نتعرض لشرط مهم وهومدى موافقة الشخص المتوفي للتبرع بأعضائه   

 

 .الوفاة معيار تحيد لحظة:  أولا

قبل التطرق لمعيار تحديد الوفاة، لتحديد المقصود بالوفاة أو الموت،  تقتضي الأمور  

  .علما أن التعاريف تختلف بإختلاف الوجهة التي ينظر بها للموضوع

  )1(". ح للبدن ومفرقة الر: الموت : " ه فالتعريف الشرعي يعرف  

  )2(".الإنسان الدنيا ويستقبل الآخرةالموت هو اللحظة التي الحاسمة التي يغادر فيها "  

  :مع عدم وجود تعريف طبي متفق عليه يجري التمييز بين أما عن الجانب الطبي،   

  ".يمثله التوقف النهائي لعمل أعضاء الجسم : " الموت الاكلينيكي  - 1

 ".يعني توقف كل الخلايا عن العمل، ويبدأ الجسم بالتحلل : " الموت البيولوجي  - 2

  )3(". مفارقة معنى الحياة عن الجسد ويعبَر عنه بالروح : " لوجي الموت الأنتو - 3

أمَا يخص العلامات الدالة على الوفاة، فهي محل إختلاف بين الفقهاء، بل والمشرعين، 

  :سندرسها وفقا فكرتين أساسيتين، كما يلي 

  

  

الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ة الاولى، مؤسسة الطبع المجلد الأول ،قضايا فقهية، : فقه النوازل : بكر أبو زيد : راجع )  1
  .222: ، ص 1996

الثالثة والعشرين، العدد الرابع،  معصومية الجسد في الفقه الإسلامي ، مجلة الحقوق الكويتية، السنة: بلحاج العربي : الدكتور ) 2
  .175: ، ص 1999ديسمبر 

، عدد خاص، )الجزائري(مية، مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة زرع الأعضاء والشريعة الإسلا: صادق بلوصيف : راجع ) 3
  .153: ، ص 2003ديسمبر 
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  )الظاهري وتالم: (المعيار التقليدي لتحديد لحظة الوفاة  - 1

في المظاهر الفيزيولوجية التي تبدو على الميت، وهي  الموت يحصر هذا المعيار  

التوقف النهائي : وتتمثل في  ،ا عموم الناستدرك بالمشاهدة والحس ويشترك في معرفته

للقلب والرئتين والتي يستتبعها علامات أخرى كانفراج الشفتين، برودة الجسم، إسترخاء 

، كما توجد )1(القدمين مع عدم انتصابهما، انفصال الكفين، ميل الأنف، امتداد جلدة الوجه

رة الدموية، وذلك خلال ست الناتجة عن توقف الدو: كالزرقة الرمية  -:علامات أخرى 

،          إرتخاء العضلات وعدم استجابة الجثة لأي منبه - ، أو ثمان ساعات بعد الوفاة

  )2(.يبدأ بعد ساعتين من الوفاة، ويكتمل خلال اثنتي عشر ساعة بعدها: التيبس  -

ت لحظة الوفاة بدليل أنه في حالا إلا ان هذا المعيارلا يعد معيارا كافيا لتحديد  

عمليات القلب المفتوح يبقى الإنسان حيا أثناء العملية ولو كان من دون قلب، لأن المخ 

إذا توقف المخ، توقف التنفس، ومن ثم يتوقف القلب لإنعدام سليم، ويعمل بكفاءة، لكن 

  .الأكسجين

ف ابن وقد ألََ ،ومن الواقع، هناك حالات ليس بالقليلة حيث يحي الإنسان بعد موته 

، تطرق فيها لحالات الأشخاص الذين "من عاش بعد الموت : " نيا مؤلفا، سماه أبي الد

   )3(. حيوا بعد موتهم

تجعل هذه الإنتقادات هذا المعيار غير كاف، وغير صالح، بل غير قطعي لتحديد   

  .لحظة الوفاة، ممَا يجعلنا نلجأ لمعيار آخر

  : معيار موت جذع الدماغ - 2

بإستعمال أجهزة الإنعاش الصناعي  ،القلب والرئتينإذا كان يمكن تمديد عمل   

لتزويد المخ بالأكسجين اللازم، فإنه على العكس من ذلك، فإن توقف عمل جذع الدماغ 

  .فاةيؤدي لا محالة الى الموت، مما يستدعي البحث عن مفهوم جديد للمو

  

  .157: ظور جنائي، مرجع سابق، ص فايز الطفيري، عمليات زرع ونقل الأعضاء من من:  الدكتور : راجع )  1
، 2001علامات الحياة والممات بين الفقه والطب، دار الخلدونية، : أحمد بوساق : راجع أحمد القاسمي الحسني، تقديم الدكتور ) 2

  .49: ص 
ق الأسبوعي، ، أحياء يلفون في الأكفان ويرسلون الى القبور، جريدة الشروسبب أخطاء في التشخيص: سمية سعادة  :راجع ) 3

  .07: ، ص 2004ديسمبر  26- 20من  641: العدد 
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ويجعلنا نقول أن هذا المعيار غيَر من مفهوم الموت، بعدما كان مرتبطا بتوقف   

  .حياة كل الأجهزة الحيوية في الجسم الى توقف عمل عضو واحد هو جذع الدماغ

إصلاحه للجهاز  لتحديد لحظة الموت يجب ملاحظة الطابع التهديمي الذي لا يرجى  

حافظ عليها أجهزة تحل محل حتى لو كانت هناك حياة إصطناعية تالعصبي بمجمله، ف

القلب والرئتين والكليتين، صار تهديم الوظائف الدماغية، وهي وظائف لا تصل إليها 

نحتكم إليه خاصة أنه من المتعارف عليه علميا أنه إذا  تقنيات الإنعاش، هو المعيار الذي

  )1(. ، فمن المستحيل عودتها الى الحياة)خلايا المخ(لايا الدماغية ماتت الخ

تكمن أهمية معيار الموت الدماغي في بعض عمليات زرع الأعضاء التي يتوقف   

أي ما دامت الدورة الدموية ) كالقلب والكبد(نجاحها بنقلها من جثة حديث العهد بالوفاة 

  .ديمة الفائدةة علتواصل عملها وإلا أصبحت الأعضاء المنقو

لكن ما يخشى من التسليم بهذا المعيار أن يستعمل بطريقة غير أخلاقية، كأن يستبق   

أو لإجراء تشريح للجثة تحت رغبة  ،الطبيب  الوفاة رغبة في نقل العضو لإنسان قريب

  )2.(علمية

وهذا أمر خطير يتطلب بالضرورة، وجود قوانين صارمة اتجاه مثل هذه   

نسانية، وضرورة أن لا يكون الفريق الطبي المعلن لوفاة الشخص دماغيا، الممارسات اللاإ

  .هو نفسه الذي يقوم بإجراء عمليات نقل العضو

  

  

  

  

  

  .156: زرع الأعضاء في الشريعة الإسلامية، المرجع السابق، ص : صادق بلوصيف : راجع ) 1
ترتفع : من جثث، تحدث هذه الأخيرة ردرود أفعال حادة، مثلا  ودليل ذلك ما أكده بعض الباحثين أنه و أثناء استئصال أعضاء )2

إحدى ساقي الجثة عند غرز الطبيب مشرطة أول مرة، بينما تنقبض عضلات البطن بشدة، بل قد يرتفع ضغط الدم، ومعدل خفقان 
  . 236: المرجع السابق، ص: ازل فقه النو: بكر أبوزيد : وفي هذا راجع .القلب في الجثة ارتفاعا حادا حين تبدأ عملية الإستئصال
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  : موقف التشريعات من معايير تحديد لحظة الوفاة - 3

ختلف موقف التشريعات إزاء الأخذ بإحدى المعيارين المذكورين، مثلا لم يحدد ي  

الناحية الواقعية لكن من  ،معيارا محددا) القائم على السوابق القضائية( البريطانيالقانون 

بالمائة فإن المعيار التقليدي هو الأصل في تشخيص نسبة تسعة وتسعون فاصل إثنان 

  )1(.من جميع الوفيات في بريطانيا) ٪ 99,2(

بينما تأخذ دول أخرى بمعيار الموت الدماغي كالمملكة العربية السعودية، حيث   

داخلية تكون مسؤولة عن حالات يلزم قانونها جميع المستشفيات بالمملكة بتكوين لجان 

  )2(. موت الدماغ

الفقرة  164: الرجوع للمادة بالمشرع الجزائري، لم يكن واضحا، فأما موقف   

لا يجوز انتزاع الأنسجة والأعضاء : " الأولى من تقنين الصحة العمومية الجزائري تنص 

المقاييس العلمية من الأشخاص المتوفين إلاَ بعد الإثبات الطبي والشرعي للوفاة حسب 

  ".التي يحددها وزير الصحة 

راجها إدالمادة الأخذ بمعيار الموت الدماغي إلا أننا يمكن لا يظهر من مضمون   

  .الواردة في المادة لتشمل موت الدماغ" المقاييس العلمية " عبارة ضمن 

 :      أن  فكرة موت الدماغ أكد عليها إعلان الجمعية الطبية العالمية، التي اعتبر  

  )3() ". الدماغ(معيار الموت هو الموت الكامل لخلايا المخ " 

  

  

  

  ، المرجع السابقأحمد بوساق، علامات الحياة والممات بين الفقه والطب ، : تقديم الدكتور : أحمد القاسمي الحسني : راجع ) 1
  .229: ص 

  .المتضمن تقنين الصحة للملكة العربية السعودية هـ  18/06/1414: المؤرخ في  1081/01/29: القرار رقم : راجع ) 2
3) Voir : la Déclaration sur la mort adoptée par la 22 éme (sydney) 1968 et amendée par 35éme (venise, 
1983), Assemblé Médicale Mondiale. 
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  :موافقة المتوفي أو أحد أقاربه على نقل العضو :  ثانيا

يرا في حالة ما إذا كنا بصدد عملية نقل الأعضاء من الأحياء تختلف الأمور كث  

عنها الى الاموات، فيما يتعلق بالموافقة لكون الشخص محل النقل عديم الإرادة بسبب 

الوفاة، فكيف يمكن إستئصال بعض أعضاء المتوفي إذا لم يبدو موافقة حال حياته ؟ وهل 

  .القانوني بالنسبة للعمليات الإستعجالية ؟تحل موافقة أقاربه محل موافقته ؟ وما الوضع 

تبدو الإجابة واضحة إذا أعلن المتوفي موافقته للتبرع بأعضائه حال حياته وكان   

وقتها كامل الأهلية، وبكامل رضاه، كما يشترط أن تكون الموافقة مكتوبة، كما تنص 

تزاع بناءا على يجوز الإن: " ... من تقنين الصحة العمومية  02: فقرة  164: المادة 

  ... ".الموافقة الكتابية للشخص المعني، وهو على قيد الحياة 

: تنص  التي) 03(الحكم في المادة الثالثة على نفس  )1(كما نص المشرع المصري   

من المادة السابقة ضرورة ) 01(يشترط في الحالات المنصوص عليها في الفقرة " 

  ".الموصي وهم كاملوا الأهلية الحصول على إقرار كتابي من المتبرع أو 

ما يلاحظ في هذا القانون، أن المشرع المصري لم يميَز بين ما إذا كان المتبرع   

حيا أو ميتا، لكن هذا يمكن استخلاصه من منطلق أن بنوك العيون، تنشأ من أعضاء 

  .صريمن الإشارة لهذه النقطة عند المشرع الم أشخاص فارقوا الحياة لذا فلم يكن هناك بدَ

) 2(1987-55: من القانون) 02(نظم المشرع الكويتي هذه المسألة في المادة الثانية   

للشخص كامل الأهلية قانونا أن يتبرع أو يوصي بأحد أعضائه أو أكثر : " والتي تنص 

  ".من عضو، ويكون التبرع أو الوصية بإقرار كتابي يشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية 

هو واحد وعشرون  ،أن سن اكتمال الأهلية في التشريع الكويتيلكن إذا ما علمنا   

سنة، يكون الأمر مقبولا عندما يتعلق الأمر بمتبرع حي، حيث يعد ذلك حماية ) 21(

قانونية له، لكن ما دام المتبرع متوفيا، نظَن أنها سن مبالغ فيها كثيرا مقابل ما يمكن إنقاذه 

  .م بعضو لإنقاذ حياتهممن المرضى الذين ينتظرون من يتبرع له

  

 16، الجريدة الرسمية الصادرة في )المصري(، المتعلق بإعادة تنظيم بنوك العيون، 1962لسنة   103: القانون رقم : راجع ) 1
  .135: ، العدد 1962يونيو 

  .، المتعلق بممارسة زراعة الأعضاء1987: المؤرخ في  55: القانون الكويتي رقم : راجع ) 2
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 ظم التشريعات أنه إذا أعلن المتوفي قبل وفاته رفضه انتزاع أعضائه كتابياتتفق مع  

فلا بد من احترام إرادته، وأضاف المشرع الجزائري شرط أن لايعيق التشريح الطبي، 

الأنسجة أو الأعضاء قصد ويمنع انتزاع : " تقنين الصحة العمومية  165: تنص المادة 

فض ذلك كتابيا وهوعلى قيد الحياة أو إذا كان زرعها، إذا كان الشخص المعني قد ر

  ".الإنتزاع يعرف التشريح الطبي الشرعي 

و رفضه انتزاع أحد أعضائه أالتشريعات حالة عدم إبداء المتوفي لموافقته  عالجت  

باللجوء للحصول عليها من أحد أقاربه حسب درجة القرابة، حددها المشرع الجزائري في 

يجوز الإنتزاع بناءا على الموافقة الكتابية للشخص : " ثانية والثالثة الفقرة ال 164: المادة 

على قيد الحياة، أو موافقة أحد أعضاء أسرته الراشدين حسب هذا الترتيب المعني، وهو 

  .الأب أو الأم، الزوج أو الزوجة، الإبن أو البنت، الأخ أو الأخت: الأولي 

  ." الولي الشرعيوإن لم يكن للمتوفي أسرة يطلب الإذن من   

المسألة بنوع من الإختلاف حيث جعل الوالدين  بدوره هذه نظم المشرع اللبناني   

من قانون زراعة الأعضاء البشرية  02: في مرتبة بعد الزوج والأبناء حيث تنص المادة 

في  1983لسنة  109من قانون زراعة الأعضاء البشرية اللبناني رقم  109: اللبناني رقم 

  : الترتيب الآتي لثانية على مادته ا

  .الزوج أو الزوجة وبحال عدم وجودهما - 1

 .سنا، وبحال غيابه ،الولد الأكبر - 2

 .هوبحال عدم وجود ،الولد الأصغر - 3

 .وبحال عدم وجود الأولاد ،الأصغر - 4

 .هالأب، وبحال عدم وجود - 5

 :د أي من الستة المتقدمين يصبح الأم ، وبحال عدم وجو - 6

  )2(.طبيعية الحالبم في المستشفى الذي جرت فيه الوفاة من حق الطبيب رئيس القس- 7

  .، المتعلق بحماية الصحة العمومية وترقيتها، المرجع السابق05- 85: القانون رقم : راجع ) 1
،  09: ، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 1983سبتمبر  16، المؤرخ في 109ي الللبناني رقم اعراجع المرسوم الإشتر) 2

  .1984مارس  03 :بتاريخ 
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لا أننا نعتقد أن الترتيب الذي اعتمده المشرع الجزائري أقرب منه الى حماية جثة إ

المتوفى منه في التشريع اللبناني نظرا لإمكانية غلبة مشاعر الأبوة والأمومة على الولي 

  .، هذا من جهةمما يجعله لا يقبل انتزاع الأعضاء من جثة الإبن

الأقرباء يؤدي لا محالة الى الإبطاء في الحصول على  ن تعددمن جهة أخرى فإ  

  .الموافقة وهذا أمر يعيق عمليات نقل الأعضاء

افنرضت التشريعات وقوع حالة الضرورة فنظمتها بنصوص خاصة تسمح كما   

أغلبها بنقل العضو من المتوفى، ممَا يدفع المسؤولية عن الطبيب المجري للعملية، ولكن 

للضغط الذي قد يتحمله الطبيب لتقدير حالة  الة الضرورة، وإبعادحتى لا يساء فهم حا

  .شاهدينالضرورة او الظروف الإستثنائية اشترطت التشريعات وجود لجنة أو 

مع عدم الإخلال بحكم : " تنص المادة السادسة من قانون زراعة الأعضاء الكويتي   

على الأقل نقل اء اختصاصين المادة السابقة يجوز بناءا على توصية لجنة من ثلاثة أطب

عضو من جثة متوفي لزرعه في جسم في حاجة ضرورية لهذا العضو لإنقاذ حياته بناءأ 

 05-85: رقم الفقرة السادسة من القانون  166: أما المادة . " على موافقة وزير الصحة

في  يجوز زرع الأنسجة أو الأعضاء البشرية، دون الموافقة المذكورة: " الجزائري تنص 

الفقرتين الأولى والثانية أعلاه إذا اقتضت ذلك ظروف استثنائية، أو تعذر الإتصال في 

الوقت المناسب بالأسرة أو الممثلين الشرعيين للمستقبل الذي لا يستطيع التعبير عن 

في وفاة المستقبل، يؤكد على هذه الحالة موافقته في ذلك الوقت الذي قد يتسبب لأي تأخير 

  )1(".المصلحة بحضور شاهدين اثنين  الطبيب رئيس

  

  

  

  

  

  

  .، المتعلق بحماية الصحة العمومية وترقيتها، المرجع السابق05- 85: القانون رقم : راجع ) 1
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  بالأعضاء البشرية لأغراض ماليةالتصرف   : لثاني المبحث ا

   
لزاما الكثير من المرضى ، بعمليات زرع الأعضاء ،كان  إنقاذبعدما نجح الأطباء في 

على القانون أن أفرد لهذه العمليات تشريعات خاصة ، و جعلها مشروعة باعتبار الدافع 

التصرف بأعضائه كلما كان الهدف  للإنسانوبات  –نفس من الهلاك  إنقاذ– إنسانيمنها 

،ولكن مع ظهور ممارسات تتعلق بالتعامل المالي بالأعضاء البشرية سواء   إنساني

الانتفاع المالي جراء تصرفه بأعضائه ،  إمكانية، تجعلنا نتساءل عن أو بالبيع  بالإيجار

  .وما مشروعية هذا العائد من الناحية القانونية ؟

تختلف اختلافا واضحا بين رجال الفقه من جهة ، ورجال  التساؤل،على هذا  الإجابة

  .القانون من جهة أخرى

 قالبشرية، ويتعلة على الأعضاء الواقع المالية،وعليه سنخصص الدراسة لأهم التصرفات 

المطلب (مستحدثا،الذي يعد موضوعا –لصالح الغير  الإنجاب–الأمر بتأجير الأرحام 

  ).الأول 

عضو  إلىبين مريض يحتاج –كما يوجد تصرف آخر يتمثل في بيع الأعضاء البشرية 

الذي  )البائع(ضائه أع،مقابل شخص يريد الانتفاع المالي ب) المشتري(حياته  لإنقاذ

  ).المطلب الثاني (سنخصص له 

   .على أننا سنقسم هذين المطلبين لفروع ، نتعرض فيها لتعريف التصرفين ،ومشروعيتهما
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  .تأجير الأرحام:  المطلب الأول
  

توصل العلم بتقنياته الحديثة الى إمكانية إحداث الإخصاب الصناعي عند استحالة   

لإشكالية تطرح عندما يتعلق الامر بوجود طرف ثالث عدا نجاح الإخصاب الطبيعي، لكن ا

الزوجين، يقوم بحمل الجنين، غالبا ما يكون بمقابل ويتمثل في الطرف الثالث في إمراة 

  .تقبل وضع بويضة ملقحة في رحمها الى غاية إكتمال نموها كجنين

  .من خلال تقسيم المطلب لفروعلذا نستعرض لدراسة الموضوع   

الفرع الأول لمفهوم عملية تأجير الرحم، ونتعرض الى موقف حيث سنخصص  

  .)فرع ثالث(، بينما نتطرق الى موقف الفقه )الثاني الفرع (التشريعات 
  

  .مفهوم تأجير الأرحام:  الفرع الأول

الأم البديلة، إجارة الأرحام، إستئجار : يعبَر عن الموضوع بعدة تعابير بالعربية   

لكن مهما اختلف المصطلح فالمعنى واحد هو أن . )1(، الرحم الظئرالأرحام، الأم بالواسطة

نلاحظ ان . الزوج، الزوجة والمرأة المستأجرة لرحمها: نجاب يكون من ثلاث أطراف الإ

  .وهولفظ دقيق" والدة"بدل " أم"لفظ التعابير المستعملة للتعبير على الظاهرة تستعمل 

يندرج " يق الجنين، أو حملته، أو أرضعته هي المرأة التي ساهمت في تخل: " فالأم   

المشاركة بالبويضة دون الرحم، والأم البديلة المشاركة بالإرضاع  ،تحتها الأم البيولوجية

  .دون البيويضة والرحم

الأم يشمل الوالدة هي المراة التي حملت الجنين ووضعته طفلا فلفظ : أمَا الوالدة   

  )2(. والعكس غير صحيح

 

 

 

  

   . 258- 256: مرجع سابق، ص ص : قضايا فقهية معاصرة : فقه النوازل : بكر أبو زيد : راجع  )1
 ، 37: قتصادية والسياسية، الجزء الأم البديلة، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الإ: نصر الدين مروك : الدكتور : راجع ) 2

  .19، ص 1999-04: العدد 
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، حيث استعمل لفظ الأم للدلالة على الأم هذا المعنى ورد في القرآن الكريم

م إلاَ هإن أمهات (: البيولوجية تارة والأم المرضعة تارة أخرى الأولى في قوله تعالى 

 )2()وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم (: في قوله تعالى وبمعنى المرضعة  )1()م هاللاتي ولدن

حمها سواء بمقابل أو بغير المرأة التي تقبل حمل بويضة ملقحة في ر: فالأم البديلة هي 

  .مقابل لعدم قدرة الزوجة على الحمل

  ".مع الإلتزام بتسليم الطفل المولود بعد الوضع " يمكن أن نضيف 

  : ظهور عمليات تأجير الأرحام:أولا 

بولاية كنتاكي ) Louis velle( أول ظهور لعملية تأجير الرحم تم بمدينة  

لوفين، إنطلاقا من أن بعض ممرضاته يعانين العقم  ريتشارد: الأمريكية، على يد الدكتور 

، أحد أزواج ممرضاتهبنطفة  لقحهابسبب إصابة أرحامهن، فقام بإستئجار رحم سليمة و

  .1975وبعد نجاح الحمل والوضع إتسَع استعمالها في ولايات كاليفورنيا إبتداءا من 

كريستين ومقالي، الأولى  بين التوأمين 1983أول مرة في أمَا في فرنسا،   طبقت العملية

متزوجة وعاقر فتطوعت الاولى بحمل الجنين لصالح أختها عن مطلقة وأم لطفل، والثانية 

  )3(. طريق التلقيح الصناعي بمني زوج أختها

المرأة البرازيلية البالغة من العمر ثلاث : أماَ في الوقت الحالي يمكن أن نذكر مثال   

لحمل نيابة عن زوجة إبنها التي تعاني إنعدام سنة، والتي قامت با) 53(وخمسون 

في في  لحفيدتها )الجدة(الخصوبة، وعدم القدرة على الحمل، وبعد وضع هذه المرأة 

بيلوهويزسين عاصمة ولاية ميناس غيراس، بالبرازيل، صادف الزوجان مشكلة للحصول 

تي وضعت الطفلة على الطفلة المولودة لأن القانون البرازيلي لا يعترف إلاَ بالأم ال

  )4(). الجدة(

  

  .02: سورة المجادلة ، الآية  )1
 .23: سورة النساء، الآية  )2
 .19: المرجع السابق، ص : الأم البديلة بين القانون والشريعة الإسلامية : نصر الدين مروك : الدكتور : راجع  )3
، ليوم الثلاثاء )الجزائرية(دة الشروق اليومي جري الزوجان يطالبان بإبنتهما، : بعدما ولدت الجدة حفيدتها : مقال :راجع  )4

  .10: ، ص 1095: ، العدد 2004جوان  08

  



 الفصل الثاني : بعض التصرفات الخاصة على أعضاء خاصة من جسم الإنسان                                          
 بين الحاجة العلمية والحدود القانونية  

 - 96 - 

هل هي الأم البيولوجية  ،يقية للطفل المولودقمن هي الأم الح: من هنا، تبدو الإشكالية 

أم هي المرأة التي  ،باعتبارها صاحبة البويضة الملقحة التي تحمل الخصائص الوراثية

  .طيلة تسعة أشهر وتغذى منها ؟حملته في رحمها 

  

  : التكييف القانوني لعقد تأجير الرحم:ثانيا 

العقد إتفاق يلتزم بموجبه شخص، : " من تقنين المدني الجزائري  54تنص المادة 

  )1( ".بمنح، أو فعل، أو عدم فعل شيء ما أو عدة أشخاص آخرين 

  :بإسقاط نص المادة على عقد تأجير الرحم نستخلص ما يلي 

تتمثل أطراف العقد تأجير الرحم من الزوجين يجمعهما عقد :  أطراف العقد*   

تلقح شرعي من جهة، حيث يستحيل الإنجاب بينهما لفساد رحم الزوجة لكن مع ذلك 

  .بويضة الزوجة بمني زوجها

الأم البديلة التي تقبل شغل رحمها بالبويضة الملقحة لفترة : ومن جهة أخرى  

  .)تسعة اشهر(معينة 

إرادة تتجه لإحداث الآثار القانونية  ولابد أن يكون أطراف العقد، ذو: ا الرض* 

  ).نبالغلط، التدليس، الإكراه والغ(على أن يكون خاليا من العيوب 

ل العقد هو قيام الأم البديلة بالحمل لحساب الزوجين، لكن هل هو حم: المحل * 

  .؟ محل مشروع

  .ام العقد، خاصة من جهة مؤجرة الرحمالسبب يتمثل في الباعث من إبر -

 ثاريطرح عقد تأجير الرحم بإعتباره عقدا مدنيا، على أطرافه والرضا، بقدر ما ي  

    96التساؤل حول مشروعية السبب والمحل، فهل يدخل تأجير الأرحام ضمن المادتان 

  .من القانون المدني ؟ 97و 

  

المتضمن القانون المدني الجزائري المعدَل والمتمم، الديوان  1975تمبر سب 26المؤرخ في  58-75الامر رقم : راجع -)1(
  .1998الوطني للأشغال التربوية 

  ".إذا كان محل الإلتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب، كان العقد باطلا : " 96تنص المادة 
  ".م العام او الآداب كان العقد باطلا إذا التزم المتعاقد لسبب غير مشروع او لسبب مخالف للنظا: "  97تنص المادة 
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  .الموقف القانوني من العمليات تأجير الأرحام:  الفرع الثاني

يحتم إنتشار عمليات تأجير الأرحام والحمل لصالح الغير ضرورة وجود موقف    

إختلافا بيَنا ) أولا(قانوني واضح بشأنها، إلا أنه يختلف هذا الأخير من الموقف الدولي 

  ).ثانيا(ريعات الداخلية عن التش

  )القانون الأوربي( : على المستوى الأوربي) 1

 1988فيفري  15الصادر عن الإتحاد الأوربي في ) 1( 372/88نجد اللائحة   

التي تضمنت مجموعة من الأحكام المتعلقة بالمشاكل الطبية ( المتعلقة بالتلقيح الصناعي 

  ).والقانونية الواردة على الموضوع

من أشكال الأمومة التي تتم شكل يمنع كل " منها على  11اللائحة في النقطة أكدَت   

، ولعل سبب ذلك يمكن أن يرجع الى كون هذه الدول الاوربية تجيز التبني، وهي "بالإنابة 

من تكوين جو عائلي دون اللجوء الى طرف ثالث خارج العلاقة  الأزواجوسيلة تمكن 

  .الزوجية

  

  : وطنيةشريعات الالتبعض موقف : ثانيا 

تباين موقف التشريعات الداخلية إزاء الموضوع، ويمكن التمييز بين تشريعات   

  ).02(وتشريعات معارضة ) 01(مجيزة 

  : التشريعات المجيزة -1  

يعد تشريع ولاية فلوريدا من بين التشريعات الامريكية التي أجازت عمليات تأجير   

شروطه، : في مجمله تنظيم التأجير من حيث الأرحام، بل نظمته بقانون خاص، تضمن 

كان يكون الطرفان متزوجان أثبتا عجز الزوجة عن الحمل، وجوب بلوغ الأطراف 

 .سنة 18لسن ) الزوجة، الزوج، الام البديلة(

  

1) voir : Résolution n° 372/88 sur les problèmes d’ étique et juridique de la manipulation génétique 
(Doc. A12) suivie de la résolution sur la fécondation artificielle INVIVO et INVITRO du 15/02/1988 
adoptée par la commission juridique et des droits des citoyens : http.www.doccem.icl-ille.fr 
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كافة لكن الشرط الذي يكتسي صبغة مالية هو المتعلق بإلتزام الزوجين بدفع   

والنفقات المعيشية للأم البديلة، ممَا يجعلها وسيلة للكسب، وضربا من ، التكاليف الطبية

  .ضروب الإتجار بالجسد الإنساني ممَا يجعلها تنافي الكرامة الإنسانية

ر سابقا، حالة أن تكون الأم البديلة هي وتضمن تشريع ولاية فلوريدا المذككما   

بمني الزوج، رغم أن هذا الشرط الموجود في تأجير  صاحبة البويضة، وتقبل تلقيحها

تلقيح (الارحام والذي يقتضي بأن يكون الطرفان اللذان يتم الحمل لصالحهما متزوجان 

في حين أن الأم البديلة لا ترتبط بالزوج بعقد الزواج ليتم ) بويضة الزوجة بمني الزوج

  )1(.التلقيح بينهما

  : القوانين المعترضة -2  

غلب الدول الاوربية عمليات تأجير الأرحام، وهذا ما سنوضحه من خلال ترفض أ  

  .موقف القضاء خاصة

أمَا في الجزائر، لا يوجد تشريع خاص ينظم الموضوع، ممَا يتطلب تدخل المشرع   

بمنع هذه العمليات المنافية للكرامة الإنسانية، وترتيب المسؤولية سواء على أطراف العقد 

  .بي القائم بالعمليةأو على الفريق الط

جدير بالذكر، أن فقهاء الشريعة الإسلامية، وبإعتبار المسألة مستجدة، لا يوجد فيها   

نص شرعي واضح، فكان لكل منهم رأي إجتهادي، بين رافض رفضا قطعيا وبين من 

  )2(. يجيزها بشرط أن تكون الأم البديلة زوجة ثانية للزوج

  : مليات تأجير الأرحامموقف الفقه بشأن ع: الفرع الثالث 

إحتدم الجدل بين الفقهاء حول مدى مشروعية تأجير الأرحام، وبإعتبارها قضية   

مع استعراض حجج كل ) ثانيا(والرأي المعترض  )أولا(خلافية، نميَز بين الرأي المؤيد 

  ).ثالثا(منهما قبل عرض موقف القضاء 
  

 http.www.low.duke.edu: على الموقع  1962ي فيفر 12: قانون ولاية فلوريدا المؤرخ في : راجع  )1
: ، الطبعة الثانية ، دار القلم للنشر والتوزيع، الكويت )02(يوسف القرضاوي، فتاوي معاصرة : الدكتور : راجع  )2

  .514 -513:  ، ص ص 2002
  :أيضا 

Tidjini Haddam : liens de parente et spécificités des grand  concepts humanisant éthique, morale – 

conscience et déontologie : Op.cit. P : 85 
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  : الرأي الفقهي المؤيد لعلمليات تأجير الأرحام : أولا 

أول حجة ساقها الفقه المؤيد للإنجاب عن طريق الأم البديلة، تتمثل في مساعدة   

هري، ا من الحصول على طفل حرما منه بسبب قمالزوجين للتخلص من العقم وتمكينه

مما يحميها من نظرة المجتمع السلبية، باعتبارهما يعانيان من نقص، وغير قادرين على 

  .أداء دورهما الأساسي في الأسرة وهو الإنجاب

ا من نقد هذه نلا يمنعهذا وهذه الحجة على ما تبدو حجة لدوافع إنسانية، لكن   

  .الفكرة فيما بعد

ر على الإتصال العضوي فقط، بل لا تقتص ،يضيف البعض أن الأمومة والأبوة  

دور هام في تنشئة  ماتشمل جانب آخر سيكولوجي، يتعلق بمشاعر الأمومة والأبوة له

  .الطفل

حجة أخرى احتج بها هذا الفريق من الفقه، هي تمكين الأم البديلة من التصرف في   

  )1(. بدنها كما يترائ لها

  

  :ير الأرحام الموقف الفقهي المعترض على عمليات تأج :ثانيا 

من الفقه آخر من الموقف الفقهي المؤيد للعملية، فريق يعترض على العكس تماما   

الإنجاب عن طريق الأم البديلة، باعتبارها ليست الطريقة الوحيدة، بل الحتمية للحصول 

بالنسبة للدول التي تقره، أو  )2(على طفل يشعر الزوجين بالجوَ الأسري، سواء بالتبني 

قال رسول االله صلى االله : فعن سهل بن سعد رضي االله عنه قال . ليتامى واللقطاءبكفالة ا

  )3(.وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما" أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا : " عليه وسلم 

  

  
  

  .207- 206:  ، ص صالمرجع السابق: التلقيح الصناعي : نصر الدين مروك : الدكتور : راجع ) 1
Fekhareddine Ben Hamida :Islam et Biothique : Op. cit , P : 91. 
2) Voir : Requête n° 765/76, commission européene des droits de l’homme contre Belgique.  

 ،بعة الثالثةمنهاج الصالحين من أحاديث وسنة خاتم الأنبياء والمرسلين ، دار الفتح للطباعة والنشر الط: عز الدين بليق : راجع ) 3
  .681: ، ص 1984بيروت، 1273: الحديث رقم 
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رغم أن حجج مؤيدي عمليات تأجير الأرحام تبدو إنسانية في شكلها، إلاَ أن   

اقترانها بمقابل مالي يدفعه الزوجان للأم البديلة، تجعلنا نشك في ذلك خوفا من أن يصبح 

خاصة بين  ،طرفي العلاقة جار، بل والإستغلال المجحف بينتجسد الإنسان محلا للإ

الأغنياء والفقراء، وهذا ما يجعل بعض الفقه في الولايات المتحدة الأمريكية يعتبره نوعا 

  )1(. من أنواع الرق

كما أن القانون لم يترك جسد الإنسان، ليتصرف فيه كما يشاء، بل تدخل لتنظيم ما   

ة كل يمس بكرامة الإنسان او يرد عليه عليه من تصرفات بتبيان حدودها، ومنع بل ومعاقب

  .بالنظام العام أو الآداب العامة في المجتمع

مرض الزوجة أو استحالة حملها، إنما لسبب أو ل الرحم، ليسقد تكون عملية تأجير   

  .رغبة ذاتية عندها كالمحافظة على الرشاقة

خرى يمكن الرد بها على أنصار الإنجاب بالأم البديلة، هي أن مشاعر حجة أ  

أكثر منها لدى الأم البيولوجية ممَا قد يدفعها  ،الأمومة الحقيقية تتحرك عند الأم البديلة

حيث عبرت إحدى الأمهات البديلات بعد وضعها  ،لرفض تسليم الطفل المولود بعد إنجابه

تلك إبنتي لحمي : " ... لقضاء بتسليمه للأبوين البيولوجيين للجنين الذي حملته، وإلزامها ا

  )2(".ودمي ولا حكم قضائيا يفصم أمومتي عنها 

عن مختلف عروض تأجير ،كما تورد أنباء الصحف والمجلات، ومواقع الأنترنت   

الرحم، بل وصل لحد تنظيمها في شكل مراكز ومؤسسات ومثالها ما هم موجود حاليا 

مؤسسة سماها مركز الإخصاب " Noël Keane" حيث أنشأ المحامي بولاية شيكاغو 

أرحامهن بمبالغ باهضة، بعيدا عن  باستئجارفات المركز ظوالأم البديلة تقوم فيه مو

  )3(. العطف عن الجنين

  .فهل يمكن بعد هذا القول أن تأجير الأرحام غاية إنسانية نبيلة    

 

  

1) voir : jacques Robert : libertés publiques et droits de l’ homme, op.cit. P : 214.  
: ، ص ص )دون طبعة( 2001 –القاهرة  -معرفة، نشر دار العلم والشرعأطفال الأنابيب بين :  سلامةأحمد زياد : راجع ) 2

124-126.  
 http.www.members.lycos.fr: الإخصاب الصناعي من منظور إسلامي : محمد برادة، غزلول : راجع ) 3
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  : موقف القضاء: ثالثا 

الإنجاب عن طريق الأم البديلة حينما قرر ) Michigan(أيَد قضاء ولاية ميشغان   

أن ينسب الطفل المولود من أم بديلة الى الأم البيولوجية وزوجها، وبل وألزم الأم البديلة 

  .بتسليم الطفل لهما بعد ميلاده

يحا، لرفضه الإنجاب بالأم على عكس من ذلك، كان موقف القضاء الفرنسي صر  

التي قررت أن الأساس الذي قامت  ،ل على ذلك موقف محكمة النقض الفرنسيةدالبديلة الأ

باطل لعدم مشروعية موضوعه الذي يمكن  )1(Alma-mater)  (عليه جمعية ألما ماتر

الرجل والمرأة إمكانية إنجاب طفل بإبرام إتفاق مع الغير، كما قضت محكمة النقض 

الحمل لحساب الغير، أن الإ تفاق الذي تبرمه المرأة والمتضمن : " وز في حكم آخر يتول

ولو بدون مقابل على ان تسلمه لأبويه البيولوجيين، مخالف للنظام العام، ولمبدأ معصومية 

  )2(". الجسد 

  

  .بيع الأعضاء البشرية:  المطلب الثاني 
  

اص وقيدتها بأن تكون دون عمليات زرع الأعضاء بين الأشخنظمت التشريعات   

  .امقابل، إلاَ أن ممارسات وصفقات تبرم محلها بيع الأعضاء برضا أطرافه

وقد عني القانون بإعتباره أداة ووسيلة تنظيم الظواهر الإجتماعية بتنظيم مسألة بيع   

، ورغم انتشارها على )الفرع الأول(الأعضاء البشرية وكان له موقف موحد اتجاهها 

، إلا أن الموقف الأخير )الفرع الثاني(تغذيها في ذلك قناعات وحجج مختلفة نطاق واسع 

الخيار لإجراء العملية من البائع  ميعود له من باعتباره ) الأطباء(يرجع لأهل الإختصاص 

  ).الفرع الثالث(الى المشتري 

  

 
  

1) voir : arrêt du 13/12/1989, conseil constitutionnel centenaire de la loi 1901 sur le site : 
www.conseil-constitutionnel.fr/dossier , loi 1901/1989 ht).  
2) Voir : cour de cassation : 31/05/1991 : Bulletin mensuel de la cour de cassation. 
http.www.cour de cassation.fr  
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  : موقف التشريعات من عمليات بيع الأعضاء: الفرع الأول 

إنما يتعلق  ،بيع الأعضاء،أو دولي يتضمن تأييد أي تشريع سواء داخلي  يوجد لا  

فقرة  161الأمر بمواد قانونية تشترط أن تتم عمليات نقل الأعضاء دون مقابل، كالمادة 

  :الجزائري المتعلق بالصحة وترقيتها تنص  05-85من القانون  02

البشرية ولا زرعها موضوع  ولا يجوز ان يكون انتزاع الأعضاء أو الأنسجة"   

  )1( ".معاملة مالية 

كما يمكن ان نلمس حرص القوانين على إبعاد الصبغة المالية على عمليات زرع   

في مستشفيات لها ترخيص بذلك، توجد على مستواها لجان الأعضاء بإشتراط إجرائها 

 .تراقب وتضمن ذلك
  

  : 05-85ن من القانو الثانيةو  الأولىالفقرة  167تنص المادة 

لا ينتزع الأطباء الأنسجة والأعضاء البشرية، ولا يزرعونها إلاَ في المستشفيات " 

  ".التي يرخص لها بذلك الوزير المكلف 

تقرر لجنة طبية تنشأ في الهيكل الإستشفائي ضرورة الإنتزاع أو الزرع و تأذن   

  .بإجراء العملية

ذلك المادة الخامسة شتريا، مثال تعاقب بعض القوانين، طرفي العلاقة بائعا أم م  

على أن كل زرع أو نقل من القانون التركي الخاص بزرع الأعضاء تنص ) 15(العشر 

أو شراء أو بيع عضو خارج ما ينص عليه القانون يعاقب بالحبس من سنتين الى أربع 

ألف ليفرة  100.000الى ) خمسين ألف( 50.000سنوات، وبغرامة مالية تتراوح من 

  )2(. تركية

  

  
  

  

  ، المتعلق بحماية الصحة وترقيها، مرجع سابق05- 85: قانون رقم ) 1

: المتعلق بـ نقل ، حفظ وزرع الأعضاء والتلقيح الصناعي التركي عى موقع  1979جوان  03لـ  2238: راجع القانون ) 2

www . Beskenti-i zm .edu.IR 
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لأعضاء البشرية بالبيع أو الشراء رأينا سابقا أن المشرع الجزائري منع التعامل با  

المتعلق بحماية الصحة وترقيتها  85/05من القانون رقم  الثانيةفقرة  161بموجب المادة 

لا يجوز إنتزاع الأعضاء أو الأنسجة البشرية ولا زرعها " وذلك صراحة في عبارة 

) تبرع( لكن بالرجوع لموقف المشرع الكويتي، نجد استعمل كلمتي" موضع معملة مالية 

للشخص : (على مايلي  )1( 55/87: حيث تنص المادة الثانية من القانون رقم ) وصية(و 

كامل الأهلية قانونا أن يتبرع أو يوصي بأحد أعضائه أو أكثر من عضو، ويكون التبرع 

  ).أو الوصية بإقرار كتابي يشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية

بغير عوض، إلا أن الوصية تختلف عن التبرع تمليك الغير : إلا أن مدلولهما يعني   

نفسَر سبب إستعمال المشرع الكويتي  كونها لا تتم إلا بعد وفاة الموصي، إلا أننا يمكن أن

في موضوع زراعة الأعضاء البشرية لكون الوصية في نقل  )2(تبرع ووصية لكلمة 

بعد وفاة لا يتم إلا (تصر فقط في حال نقل العضو من ميت الى حي قالأعضاء ت

من إنسان حي الى  ، بينما التبرع بالعضو غالبا ما يكون في حالة نقل العضو)الموصي

إنسان آخر مريض، إلا أنه والنظر لكون التبرع والوصية تتم دائما دون مقابل، نفهم 

بمفهوم المخالفة أن المشرع الكويتي جعل تصرفات المتعلقة بزراعة الأعضاء بعيدة عن 

  .البعد المالي

في قوانين زرع الأعضاء،  ،والكويتي  ا نرى أن تدخل المشرعين الجزائريإلا أنن  

على الجزاء، أو العقاب الذي يتمثل في إنعدام النص  ،وبالضبط بيع الأعضاء فيه نقص

  .المشرع التركي عكسيوقع على مرتكب هذه الأفعال على 

  .موقف القانون الدولي من بيع الأعضاء البشرية:  ثانيا

وز موضوع بيع الأعضاء البشرية حدود الدول، وصار قضية دولية هامة تجا  

في  ةوحساسة، تعالجها بعض الآليات الدولية في نصوصها، خاصة مع وجود شبكات تجار

  .هذا النوع من السلع، مما يثير خوفا وقلقا إزاء إنتشار أسواق قطع غيار بشرية
  

  

  .وزرع الأعضاء الكويتي، المرجع السابق المتعلق بنقل 55/87: القانون رقم : راجع ) 1
الوصية تمليك مضاف الى ما بعد الموت : ( 184: يعرف المشرع الجزائري الوصية في تقنين الأسرة كما يلي في المادة ) 2

  ).بطريق التبرع
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ترجم هذ الإهتمام، بعض النصوص الدولية سواءا على مستوى القانون الأوربي   

  ).2(قي أو على مستوى الإفري) 1(

  )القانون الأوربي: ( تحريم بيع الأعضاء البشرية على المستوى الأوربي -1

تضمن إتفاقية حماية حقوق الإنسان وكرامته اتجاه الممارسات البيولوجية والطبية   

جسم الإنسان وأعضائه لا يمكن بأي : (النص على ) 21(في مادتها  1997أفريل  04بـ 

  )1(). معاملة مالية حال من الأحوال أن تكون موضع

  : منع بيع الأعضاء البشرية على المستوى الإفريقي -2

تعد القارة الإفريقية أرضا خصبة لعمليات بيع وشراء الأعضاء البشرية، لعدة   

نقص الوعي لدى بعض المجتمعات حول مخاطر إنتزاع عضو من : أسباب نذكر منها 

الفقر المدقع الذي يغرق فيه الفقراء الجسم، والذي يؤثر سلبا على حياة البائع، كذا 

التي تعرض عليهم مقابل كلية، أو أي ) المبالغ الباهضة(وضعفهم أمام الإغراءات المالية 

عضو من جسمهم، هذا يتطلب بالضرورة الملحة وجود موقف قانوني مشترك من هذه 

  .الدول الإفريقية

نظمة الوحدة الإفريقية الصادرة عن م 254/558: نجد في هذا الصدد اللائحة رقم   

:       لثة المتعلقة بأخلاقيات الطب حيث تنص الفقرة الثا 1996جويلية  10المؤرخة في 

تلتزم دول القارة بحماية القيم الثقافية، والإجتماعية، والدينية، والمبادئ والحقوق العالمية " 

  : التالية 

البشرية، ولا تكون محلا خروج جسم الإنسان عن دائرة التعامل، خاصة الجينات  -ج

  )2( ."للتجارة أو أي حق مالي آخر

 
  

  

1) voir : convention du 04 Avril 1997 pour la protection  des droits de l’homme et de la dignité de 
l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine, document d’information de 
l’Assemblé Générale des Nations Unis, Juillet 2002, P : 33. 
2) Voir : Résolution 254-558 sur la bioéthique adopté le 10 Juillet 1996 par la 32éme Assemblé des 
Chefs d’Etats et de Gouvernement de LOUA in document d’information établis par le secrétariat, 
Assemblé Générale des Nations Unis, office suisse Juillet 200, P : 34 
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  : يع الأعضاءبموقف الفقه من عملية : الفرع الثاني 

توجد فئة من الفقهاء والمثقفين على قلتهم، ترى أن عقود بيع الأعضاء مشروعة   

  .)ثانيا(مقابل فريق فقهي آخر يرفضه ) أولا(

  : بشريةالمؤيد لعمليات بيع الأعضاء الالرأي الفقهي  :أولا 

  :أن بيع الأعضاء مشروع بشروط وقيود يرى البعض   

أن لا يكون في بيعها تعارض مع الكرامة الإنسانية، بحيث لا تكون الغاية من ذلك  - 1

  .الربح والتجارة والكسب المادي

ن يعلم أنه أن يكون البيع من أجل الإنتفاع بها، لمثل ما خلقت له، وألا تباع إلا لم - 2

 .يستعملها في ذلك

 .أن يدفع البائع بيع عضوه مفسدة أعظم من مفسدة فقد العضو نفسه - 3

 .أن لا يكون بيع العضو متعارضا مع النظام العام والآداب العامة - 4

 .أن لا يكون هناك بدائل صناعية للأعضاء الإنسانية تقوم مقامها وتغني عنها - 5

ة متخصصة رسمية، موثوقة للتحقق أن يكون البيع والشراء تحت إشراف مؤسس - 6

  )1(. من توافر الشروط المتقدمة

أهمها أن الإستغلال  ،تضيف الفيلسوفة البريطانية جانيت راد كليف ريتشاردز حججا

في حين أنها تتجاهل المظاهر التي لا  ،والمخاطر التي تحيط بيع الأعضاء قضية إستثنائية

طر إليها الفقراء من أجل ان يظلوا التي يض والمخاطر ،من الإستغلال والإكراهلها ر حص

  .بيع الأعضاء حظرأحياء، وسوف يضطرون الى ماهو أكثر من ذلك إذا تم 

شكال الخاصة من الإستغلال المتضمنة في تجارة الأعضاء وبدرجة لأوترجع ا  

والطريقة المثلى للتغلب على ذلك، ربما  ،كبيرة الى الخطر المفروض على هذه التجارة

جيدا في جعل هذه التجارة رسمية، شرعية ومركزية وإذا نضمت تجارة الكلى تكمن 

أنت تحصل على كلى، وأنا أحصل : " رابح  –بواسطة الدولة، نكون أمام صيغة رابح 

  ."على النقود، وهكذا نظل أنا و أنت أحياء 
  

العدد الأول، ) 11(السنة الحادية عشر ) الكويتية(بيع الأعضاء الآدمية، مجلة الحقوق : محمد نعيم ياسين : الدكتور : راجع ) 1

  .263: ، ص 1987الكويت، 
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وتؤكد في موقف آخر أنه إذأ أوقفنا هذه الظاهرة فإن حياة هؤلاء الفقراء تكون في أسوأ 

  .حال

: فسَر أحد القيادات في الهند، بدوره أن السماح يبيع الأعضاء أنها حياة مقابل حياة   

   )1(.  فائضا مقابل كلية فائضة لدى شخص آخرأحدهم مالاأي أن يعطي 

فحسب هذا الرأي على الدولة أن تنهض على فهم للتحليل الإجتماعي بإعتباره   

  .تجمعا لصفقات فردية

من جهة أخرى يرجع البعض إنتشار عمليات بيع الأعضاء الى نقص المتبرعين،   

تظر زرع عضو، يتوفى مريض ين) 3500(في كندا يوجد ثلاث آلاف وخمسمائة : فمثلا 

شخص سنويا في انتظار متبرع، أماَ في إسرائيل ينتظر ) 150(منهم مائة وخمسون 

سنوات على الأقل ليجد متبرع ممَا يفسر لما يعد الإسرائليون أكثر ) 06(المريض ستة 

للظاهرة، يقترح هؤلاء  ،مشتري الأعضاء في العالم، وعليه فبدل وضع قوانين عقابية

  )2(. قواعد تضمن الحماية القصوى والرعاية الطبية لمن باع عضوه وضعالفقهاء 

يمكن أن نضيف لما قاله الفقهاء أن عدم تدخل المشرع بصورة كافية وفعالة، جعل   

البعض يستغل بيع الأعضاء البشرية لغير أعراض العلاج والإنتفاع بها على الوجه 

ومخالف لما ورد في الإتفاقيات  )3( و لجثتهأالإنسان  كرامةدون أدنى احترام ل ،الأصح

الدولية لحقوق الإنسان بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، سواء في ديباجته،      

يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة    : " أو مادته الأولى التي تنص 

  )4(... ". والحقوق 
  

  

أين الألم ؟ مادة هندية تعنى بأخلاق زراعة : أحمد خضر : لاني، مراجعة إبراهيم البج: راجع لورانس كوهين، ترجمة ) 1
  .160: ، تونس ، ص 2001السادس : الأعضاء، مجلة الثقافة العالمية، العدد 

  

2) Voir : vers des solutions au manque de donneurs :http. www . Radio-canada.ca/nouvelles.  
دولار، نفس الشيء في زامبيا، بينما يتراوح سعر قلب أو كلية في جنوب  9000ة حديثة الوفاة بـ يقدر مبلغ جث: في تنزانيا ) 3

داون، وتستعمل الجثث في أحد المخابر الالمانية للسيارات في إجراء تجارب نتائج الصدمات  3000الى  2000إفريقيا ما بين 
  :غ باهضة راجع على جسم الإنسان بدلا من الدمى البلاستيكية التي تكلف مبال

Yoland S.Kouamé : économie parallèle : le trafic de sang et d’organes humaines endeuille d’ Afrique : 
www.RFI.PR. 

الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، المتضمنة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المرجع ) 3- د(أ  217: اللائحة ) 4

  .السابق
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ا يدلل على ذلك هو أن أحد الأحياء في مدينة شيناي بالهند هو حي الفقراء بـ و ممَ  

، بل ان أبناء الأشخاص الذين باعوا أحد أعضائهم يعيرون "بحي الكلى"يدعى " فيلليفاكم" 

بذلك، و هذا يعد أبشع إنتهاك لكرامة الإنسان وأبشع صورة لإستغلال الإنسان لأخيه 

  .الإنسان

  : ال الطبموقف رج: ثانيا 

ان يكون للأطباء كلمتهم في الموضوع بإعتبارها مهنتهم، ويرفض من الطبيعي   

الأطباء عمليات بيع الأعضاء ويعتبرونها منافية لأخلاقياتهم هذا ما يمكن ان نفسر به ان 

بعض المستشفيات في امريكا الشمالية لا تقبل زرع عضو إلا إذا كان المتبرع فردا من 

:     هامبرجر و دومنت حين قالا : الطبيبان وتجعلنا نوافق ما قاله   )1(. عائلة المريض

يريد ويلح في استئصال كلية منه لزرعها في جسم وأم أكون أمام حالة وجود أب نعندما " 

إبنه المريض، فكيف لا ننحني أمام غريزة الحب والعطف والتضحية من أجل الأبناء، إن 

الأعضاء ويقدمون أعضائهم لأشخاص لا  الى مراكز رزعالتجربة تعلمنا ان الذين يكتبون 

  )2(". تربطهم بهم أية رابطة دم، يجعلون أنفسهم موضع أبحاث علماء علم النفس 

بين  لا يوجدهذا القول فيه الكثير من الصواب خاصة عندما يتعلق الأمر أن   

ء المريض المتبرع والمريض علاقة أو صلة، فيوجد إحتمال أن يكون الدافع هو إعطا

  .مقابل مالي له

إلاَ أنهم اغفلوا مشاعر التضامن والتكافل الإجتماعي بل المشاعر الإنسانية التي قد   

  .شر مثلهبتدفع الإنسان لإنقاذ حياة الغير لا لشيء إلاً لأنهم 

  

  

  

  
  

1) Voir : vers des solutionsde manque d’organeshttp/ www .Radio-canada.ca.  
  .106: عمليات نقل وزرع الأعضاء، المرجع السابق، ص : سميرة عايد الديات : كتورة راجع الد) 2
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  .التصرف بالأعضاء لأغراض تناسلية  : المبحث الثالث 

 

  .من أهداف الأسر هو المحافظة على النسل ، واستمرارية الحياة البشرية  إن

أو كلاهما يعاني من العقم كان أحد الزوجين  إذالكن قد يحدث أن لا  يتحقق هذا الهدف ، 

  .انعدام الخصوبة :أو كما يسميه رجال الطب 

أنها مع تطور  إلاهذا الأخير وان كان في الماضي مشكلة مرضية يستعصى علاجها ، 

خارج مجالها  الإخصاب بإحداثالتقنيات الطبية الحديثة ، أوجدت لها حلولا ،وذلك 

ى فرد جديد يأخذ مكانته في الأسرة ، قصد الحصول عل) الصناعي الإخصاب(الطبيعي 

بوجود طرفي العلاقة ،  إلاباعتباره ابنا لها ،كما أن التلقيح الصناعي لا يمكن تصوره 

عند بعض المجتمعات ،و هذا ما سنتعرض إليه في الزوج و الزوجة ، أو بطرف ثالث 

  ).المطلب الأول(

،بل أنه ) الحصول على طفل(إلا أن هذا التطور العلمي لم يقتصر على البعد التقليدي 

، على أن يكون المولود ) رجل أو امرأة(يمكن من إيجاد مولود جديد من طرف واحد فقط 

  ) .المطلب الثاني (نسخة طبق الأصل له ، مما يثير عدة تساؤلات بشأنه 

وكلا المطلبين يتفرع لفروع ،تشمل تعريف التصرف ،وتاريخ ظهوره كذا الموقف 

  . القانوني منه
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  .التلقيح الصناعي:  المطلب الأول
  

بعض الفئات في المجتمع من مشكلة العقم، رغم مرور عدة سنين على تعاني   

ي الآونة فالزواج، هذه المشكلة وإن كانت في القديم دون علاج نهائي، فالأمر يختلف 

الأخيرة، حيث مكَن العلم بقفزاته في مجال الطب خاصة، من وضع عدة سبل لميلاد 

  .لطفل، والقضاء نهائيا على العقما

ل كيف يتم ذلك وما مدى مشروعيتها وهل حكمها واحد عندما يكون ءنتسا  

وما تأثير كل  الإخصاب بين الزوجين وعندما يتدخل طرف أجنبي عن العلاقة الزوجية،

   . ؟ذلك على نسب الطفلة

  .مفهوم التلقيح الصناعي:  الفرع الأول

تلقيح الصناعي من عدمها، لا بد من الإحاطة بتعريفها مشروعية عملية اللمعرفة   

  .أولا ومعرفة صورها ثانيا

  .تعريف التلقيح الصناعي:  أولا

هو عملية تلقيح بويضة الزوجة بماء : " يعَرف الفقه التلقيح الصناعي كما يلي   

ي، الزوج التي تتم داخل الأنابيب، ثم تنقل بعد ذلك الى رحم المرأة داخل الإطار الطب

نجدهما يتفقان  )2(بالرجوع للتعريف باللغة الفرنسية  )1(" وبمعرفة الهيئة الطبية المختصة 

كون التلقيح الصناعي إخصاب خارج العلاقة الطبيعية المعهودة، لكن نلاحظ أن التعريف 

تتم بين زوجين تربطهما علاقة باللغة العربية يتضمن صورة واحدة فقط له وهي التي 

لة الإخصاب، وأغفل ذكر حالات أخرى قد يكون فيها الزوج عقيما غير شرعية لإستحا

قادر على الإخصاب ممَا يدفعنا للبحث في مشروعية إخصاب الزوجة بغير مني زوجها، 

تستدعي طلب بل من رجل أجنبي عن العلاقة الزوجية، وعن حالة عقم الزوجة التي 

  .بويضة من إمرأة أجنبية
  

  .600: حكم الشريعة الإسلامية في أعمال الطب المستخدمة، المرجع السابق، ص : ج العربي بلحا: راجع الدكتور ) 1
2) «  Insémination artificielle, introduction de sperme dans les voies génitales femelles sans qu’ il y ait 
accouplement ». Voir : Dictionnaire : le Robert – micro,  Italie,  Novembre, 1996, P : 682.  
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باللغة الفرنسية جاء أدق منه من اللغة العربية الذي وعليه نلاحظ ان التعريف 

  .ه على حالة واحدة من حالات التلقيح الصناعيرقص

  : هور عمليات التلقيح الصناعيظ: ثانيا 

ر لويزا براون في العاش: مولود من جراء التلقيح الصناعي هي الطفلة كان أول   

إستبشوا و إدواردز، بعدما عانى : في بريطانيا، تحت إشراف الطبيبين  1977نوفمبر 

  )1(. الزوجان من العقم طويلا، وأصبحت تدعى طفلة الأنبوب

لكن بعد بضع سنوات من إبتكار هذه الوسيلة، لجأ العلماء لطريقة أخرى في   

موا بإنتزاع عدة بويضات الإخصاب في مركز التخصيبب مدينة ملبورن بأستراليا، حيث قا

من مبيض الأم ولقحوها بحيوانات منوية من زوجها، وعندما بدأت البيوض المخصبة في 

الإنقسامات الأولية، وضعت في أنابيب إختبار، وغمرت في سائل من النتروجين في 

فهرنهايتية لغاية تجمدها، ليتوقف نشاطها لكن لا يبطل قدرتها على ) ° 320-(درجة 

، فقام الأطباء بإذابة تدريجية للأجنة  )2(لإنقسام والنمو متى زرعت في الرحم معاودة ا

المجمدة، وزرعوا ثلاثا منها في رحم الأم، فعاود أحدهم الإنقسام والنمو، لتولد بعدها 

  .، لتكون بذلك اول طفل يولد من جنين مجمَد )Zee leyland(الطفلة زوي ليلاند 

ر باقي الأجنة المجمَدة والمخصبة التي تبقى في في هذا الصدد، نتساءل عن مصي  

ا بعد حصولهم على ة أن الزوجان لا يبحثان عن مصيرهبنوك الأجنة المجمدة، خاص

طفل، ممَا قد يتيح ويفتح المجال لإستعمالها خارج إطارها الصحيح، ويولد تجارتها، مما 

  .يسبب إختلاط الأنساب
  

  

  

  

  

  

  

 .18: التليح الصناعي بين القانون المقارن والشريعة الإسلامية، المرجع السابق ، ص : ماروك  نصر الدين: الدكتور : راجع ) 1
، المملكة العربية السعودية، 1985، السنة الثامنة، فيفري 95: ميلاد أول طفل من جنين مجمد، العدد : مجلة الفيصل : راجع ) 2

  .100: ص 
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  : صور التلقيح الصناعي:  الفرع الثاني

الإعتماد في تقسيم صور التلقيح الصناعي على حالة عدم إمكانية الإخصاب ن يمك  

وحالة عدم إمكانية الإخصاب لعيب في الزوج ) أولا(بين الزوجين بالطرق الطبيعية 

  ).ثالثا(أو لعيب في الزوجة  )ثانيا(

  : التلقيح الصناعي بين زوجين -أولا 

لإخصاب بالطرق الطبيعية، قد زوجان يجمعهما عقد شرعي مع استحالة ابوجود   

  :تحدث عملية التلقيح الصناعي كما يلي 

  .أي تؤخذ بويضة الزوجة وتلقح بمني زوجها الموجود حيا: اثناء حياة الزوج  - أ

تتحقق هذه الحالة عند قيام الزوجان بتخصيب وتجميد : بعد وفاة الزوج  - ب

يضة البويضات، لكن بعد وفاة الزوج، ترغب الزوجة في الحمل، بالبو

  .المخصبة من مني زوجها، سواء بوصية منه أو برغبة ذاتية منها

  : التلقيح الصناعي للزوجة من رجل أجنبي -ثانيا

لأن بويضة الزوجة و رحمها، صالحين للإخصاب والحمل هذه الحالة نظرا تقوم   

على عكس الزوج الذي يكون عقيما، فيتدخل طرف ثالث في العلاقة، ليتم التلقيح 

  .للزوجة من رجل آخر، خارج عن العلاقة الزوجية الصناعي

  :التلقيح الصناعي للزوج لإمرأة أجنبية  -ثالثا

  :يتحقق هذا الإحتمال عندما يكون العقم في الزوجة، فنكون أمام حلَين   

في رحم الزوجة الى أن تؤخذ بويضة من إمرأة أجنبية وتلقح بمني الزوج وتزرع  - أ

  .نهاية الحمل

ة الزوجة، وتزرع في رحم إمرأة أجنبية لفساد رحم الزوجة، وهو أن تلقح بويض -ب

  .احتمال الام البديلة
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  .التلقيح الصناعي بين الحظر والإباحة:  الفرع الثالث

أثار موضوع التلقيح الصناعي تباين مواقف بشأنه، ونميز في هذا الصدد بين 

ن الدولي العام من جهة، ين، موقف دولي، يتمثل أساسا في موقف القانويموقفين أساس

، هذا لا يمنعنا من التعرف بموقف )أولا(وموقف القانون الاوربي من جهة أخرى 

  .التشريعات الوطنية من الموضوع

ثم بعدها ) 1(نميز بين موقف القانون الدولي العام   : موقف القانون الدولي: أولا 

  ).2(      نتعرض لموقف القانون الأوربي

  : انون الدولي العامعلى مستوى الق -1

التطرق للتلقيح الصناعي كوسيلة  ،الشرعة الدولية لحقوق الإنسانلا تتضمن   

لكن ما يثير الإنتباه في العهد الدولي . للإنجاب، رغم أنها تضمنت الحق في تأسيس أسرة

وجود بعض المواد يمكن ربطها بالموضوع  )1(للحقوق الإقتصادية الإجتماعية والثقافية 

  :وهي

تتعهد كل دولة طرف في العهد الحالي أن تقوم : "  الأولىالمادة الثانية الفقرة تنص   

منفردة ومن خلال المساعدة والتعاون الدوليين بإتخاذ الخطوات، خاصة الإقتصادية 

ولأقصى ما تسمح به مواردها المتوافرة من أجل التوصل تدريجيا للتحقق الكامل . والفنية

العهد الحالي بكافة الطرق المناسبة بما في ذلك على وجه  للحقوق المعترف بها في

  ".الخصوص تبني الإجراءات التشريعية 

تشمل الخطوات : " على ما يلي ) 02(الثانية عشر الفقرة الثانية ) 12(المادة تنص   

التي تتخذها الدول الأطراف في العهد الحالي للوصول الى تحقيق كلي لهذا الحق ما هو 

  :ل ضروري من أج

الوفيات في المواليد، وفي وفيات الأطفال من أجل التنمية العمل على خفض نسبة  - أ

  .الصحية للطفل

  
المتضمن العهد الدولي للحقوق  1966ديسمبر  16: للجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ في ) 21- د(أ  2200: القرار رقم )  1

، والذي صادقت عليه الجمهورية الجزائرية 1976جانفي  03التنفيذ في الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، والذي دخل حيز 
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المنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  1989ماي  16المؤرخ في  89/67الديمقراطية الشعبية بالمرسوم الرئاسي رقم 
  .)العهد غير ملحق بالاتفاقية .( 1989ماي  26الصادرة في  17الديمقراطية الشعبية رقم 

  

  .تحسين شتى الجوانب البيئية والصناعية -ب

  .الوقاية من الأمراض المعدية والمتفشية  والمهينة وعالجتها وحصرها -ج

  .خلق ظروف من شأنها أن تؤمن الخدمات الطبية والعناية الطبية في حالة المرض -د

  :ب على ما يلي الفقرة الأولى ) 15(المادة الخامسة عشر تنص و   

في التمتع بمنافع التقدم ) ب: (ل الأطراف في العهد الحالي بحق كل فرد تقر الدو"   

  ".العلمي، وتطبيقاته 

فبإعتبار التلقيح الصناعي من منافع التقدم العلمي، بل أدق من ذلك، من تطبيقاته   

التي تتعهد الدولة بها للأفراد، وبإعتبار العقم حالة مرضية تتستوجب عناية طبية الواردة 

دة الثانية عشر، فإن الموضوع من إختصاص التشريع الداخلي حسب ما ورد في في الما

المادة الثانية الفقرة الأولى بإتخاذها لإجراءات تشريعية حسب النظام العام والآداب العامة، 

  .وخصوصية كل مجتمع

  : الأوربيالقانون على مستوى  -2

  )1(.التلقيح الصناعي المتضمنة تنظيم 372/88أصدر الإتحاد الأوربي اللائحة   

يعتبر التلقيح الصناعي الذي يتم بين الزوجين مشروعا، بل تعتبره كذلك حتى     

  .ولو تم من شخص أجنبي عن العلاقة الزوجية بسبب عقم الزوج

 لا يجب أن يكون التلقيح: "  372/88من اللائحة ) 09(ورد في النقطة التاسعة   

به من قبل الطبيب،  امرخص كونعليه لابد أن يو) ضد العقم(الصناعي لأغراض علاجية 

  ".ولا يقوم بالتلقيح إلاَ الأطباء المختصون 

كما تضمنت اللائحة المذكورة تنظيم حالة التلقيح الصناعي الذي يتم لصالح   

المعايير : " نصت على أن ) د(شخصين من نفس الجنس واعتبره باطل حسب النقطة 

ظر فقط الى قرار المرأة التي تريد ان تصبح أما، لكن أيضا، الأساسية لتنظيم التلقيح لا ين

مراعاة حقوق ومصالح الطفل، القائمة أساسا على الحق في الحياة، والسلامة الجسدية، 

  ".النفسية والحق في جو عائلي، والنمو في جو عائلي، وفي هوية جينية نقية 
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1) voir : résolution 872/88 sur les problémes d’ étique et juridique de la manipulation génétique. 

Op.cit.  

فكيف يمكن تصور حالة الطفل الإجتماعية، والنفسية، عندما يعلم أنه مولود من   

علاقة ثلاثية خاصة عندما يكون الطرف الثالث من العلاقة من الأقارب، بل من الأقربين، 

 62تبلغ من العمر (بين سيدة فرنسية وخير مثال في هذا الصدد التلقيح الصناعي الذي تم 

لتلقح بها بويضة ) سنة 52البالغ من العمر (والتي أخذت حيوانا منويا من أخيها ) سنة

وهنا نتساءل عن علاقة الطفل ) 1(سيدة أمريكية، وتريد زرعها في رحمها من جديد، 

ا العلاقة أبا الذي يعتبر وفق هذ) صاحب الحيوان المنوي(المولود من هذا التلقيح بخاله 

بيولوجيا له، وعن علاقته بالسيدة الأمريكية صاحبة البويضة التي يحمل خصائصها 

ة الفرنسية التي حملته مدة الحمل، وهذا ما يجعلنا ننتقد بشدة الجينية وعن علاقته بالسيد

  .موقف من يؤيد التلقيح الصناعي بأطراف خارج عن العلاقة الزوجية

للمجلس الأوربي التي جاء ) 1986()2( 1046ي التوصية هذا الموقف تأكد أيضا ف  

من نفس الجنس، وهذا تغليبا لحقوق لشخصين لا يجوز إنجاب طفل :  06 –في النقطة أ 

  .الطفل

، حيث 21830/93: مع ذلك نجد اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان العريضة رقم   

عي من الغير، بالحق في اعترفت للطفل المولود من أبوين من نفس الجنس، وبلقيح صنا

تسجيل إسمه في سجل الولادات، حتى ولو كان والديه مسجلان في الحالة المدنية على 

  .أنهما إناث

موقف اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان، فيه الكثير من المبالغة بالنظر الى التأثير   

  .السلبي على نفسية الطفل مستقبلا في الوسط الإجتماعي

  .وانين على المستوى الداخليموقف الق:  ثانيا

تبيح معظم التشريعات التلقيح الصناعي بين الزوجين، كونهما لا تثير إشكاات   

الصناعي من الغير، حيث يتبادر الى الأذهان مسألة النسب  قانونية مثل التي يثيرها التلقيح

  .الحقيقي والقانوني للطفل المولود من هذه العلاقة

وراجع أيضا  http.www.bafree.net. ثلاثة في إنتاج مشترك لطفل جديد: آخر الإبتكارات العلمية : محمد المراغي : راجع ) 1
 http.www.islam.line.net-arabic.com) كاتب المقال غير مذكور( مقال الخال هو الأب عن طريق التلقيح الصناعي 

2) voir : recommandation N° 1046 – 1986 adoptée par le Conseil de l’ Europe, Assemblé 
Parlementaire, relative à l’utilisation d’embryons, et fœtus humains à des fins diagnostiques, 
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thérapeutiques, scientifiques, industriels, et commerciale de 24 septembre 1986 par l’Assemblé trente 
– huitiéme session ordinaire, 2éme partie, 17-25 septembre 1986 in document d’ information de l’ 
Assemblé Générale des Nations Unis, op.cit. PP : 16-18. 

  

بالنسبة للدول التي تقبل بالتلقيح من الغير لصالح الزوجين فالحكم واضح، لكن   

التلقيح الصناعي بين الإشكالية تثار عندما يتعلق الأمر بالمجتمعات التي لا تعترف إلاَ ب

في حين أن التلقيح كان من الغير، نكون قد  ،الزوجين فإذا نسبنا الطفل المولود للزوج

الزوج فلا  اأم) الغير(لأن الأب الحقيقي للطفل هو الأب البيولوجي للعملية منحنا الرسمية 

  .يعدو أن يكون أبا قانونيا نسب إليه الطفل

الأب القانوني للطفل بالضرورة نفسه وجي هو لذا لا بد أن يكون الأب البيول  

  .المولود

  .موقف المشرع الجزائري:  ثالثا

نظم المشرع الجزائري المسائل المتعلقة بالزواج والنسب في تقنين الأسرة   

الزواج هو عقد يتم بين رجل وإمرأة على : " الجزائري، والذي تنص المادة الرابعة منه 

كوين أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون إحصان ت: الوجه الشرعي، من أهدافه 

  ".الزوجين والمحافظة على النسب 

فهل يعد : هذه المادة، وبربطها بموضوع التلقيح الصناعي تجعلنا نطرح عدة أسئلة   

التلقيح للزوجة من الغير الأجنبي عن العلاقة الزوجية إخلالا بإحصان الزوجين ؟ وهل 

الشرعي للطفل المولود ؟ و هل يمكن نسب هذا الأخير للزوج يعد ذلك تعدي على النسب 

  .بإعتباره كان راضيا ؟

هذه الأسئلة وإن كان يوجد إجابتها وفق للقواعد والمبادئ العامة إلاَ أنه بالنظر   

لحساسية الموضوع، لابد على المشرع الجزائري من تبيين الأحكام التفصيلية بشأنه، 

ي تثيرها بالكثير من الدقة، وجعله مشروعا عندما يتم بين وضبط المسائل القانونية الت

مع تحديد مدة العقم، ليكون التلقيح ) رجل وامرأة مرتبطان على الوجه الشرعي(الزوجين 

الصناعي كآخر حل يلجأ إليه، مع حظره عندما يتم بطرف ثالث أجنبي عن العلاقة 

  .لعملية على الوجه المشروعالزوجية، ووضع ميكانيزمات جادة وفعالة لضمان إتمام ا
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ن تقنين الاسرة المتضم – 1984يونيو  09الموافق لـ  1404رمضان  09المؤرخ في  11- 84: م قالقانون ر: راجع ) 1
  .2002، الجزائر ) BERTI(الجزائري، منشورات 

  .الإستنساخ البشري:  المطلب الثاني 
  

لتلقيح بين رجل وامرأة، إذا كان التلقيح الصناعي يسمح بإيجاد طفل لكن با  

، فمن جهة يمكن إيجاد شخص من دون حاجة الى افالإستنساخ على عكس من ذلك تمام

طرفي العلاقة، بل يكفي وجود طرف واحد، ومن جهة أخرى فإن الشخص المستنسخ 

يكون صورة طبق الأصل عن الشخص المستنسخ منه، لمعرفة كيف يتم ذلك، وما 

) فرع أول(مفهوم عملية الإستنساخ  :ته ندرسه كما يلي إحتمالات حدوثه، بل مشروعي

  .بينما ندرس في الفرع الثاني الإشكالات العلمية والقانوينة التي يثيرها الإستنساخ

  .مفهوم عملية الإستنساخ:  الفرع الأول

ولفهم عملية الإستنساخ على وجهها الحقيقي، وتسهيلا لمعرفة الجانب القانوني   

رق لأهم العموميات المتعلقة بموضوع الإستنساخ والذي يندرج ضمنها المنظم لها، سنتط

، )ثانيا(، ثم نتعرض بعدها لظهوره كموضوع مستجد )أولا(المقصود بالإستنساخ وتعريفه 

  ).ثالثا(بينما ندرس المجين البشري بإعتباره لب الإستنساخ 

  .تعريف الإستنساخ البشري:  أولا

وجهة القانونية عنه في الوجهة الفقهية، وتوضيحا يختلف تعريف الإستنساخ من ال  

وبعدها التعريف الفقهي ) 1(للمعنى سنقسم الدراسة بالتعرض للتعريف القانوني للإستنساخ 

  .)2(له 

  : التعريف القانوني للإستنساخ -1

يجب في جهود الأمم المتحدة تعريف الإستنساخ لأن تعريفا أوسع ممَا  لم يرد  

يات علاجية تبدو مفيدة أساسا للبشرية وتدعم حق الفرد في الصحة ر تقنحظسيؤدي الى 

العلمية الجارية أن تعريفا يرتبط بشكل ما من التقنيات والحياة من جهة، ومن جهة أخرى 

  )1(.يتهدده خطر عدم إمكان التطبيق على تقنيات مقبلة ليست بعد

  :نجد تعريفات له على المستوى الأوربي نذكر أهمها لكن   
  

، لجنة الغنسان، الدورة التاسعة 2001/71تقرير الأمين العام، بمقتضى قرار اللجنة : حقوق الإنسان وأخلاقيات علم الأحياء ) 1
  .11: ، ص 2003فيفيري  10من جدول الأعمال المؤقت، المجلس الإقتصادي والإجتماعي في  17والخمسون، البند 
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حسب المادة الأولى من : التعريف الوارد على مستوى المجلس الأوربي   

لإتفاقية حقوق الإنسان وكرامة الكائن البشري، إتجاه الممارسات  البروتوكول الإضافي

حي تدخل طبي يكون هدفه إيجاد كائن بشري  ليحظر ك: " البيولوجية والطب تنص 

  )1(".مماثل جينيا لشخص آخر حي أو ميت 

حول  2000سبتمبر  07ص اللائحة نأماَ على مستوى البرلمان الأوربي، ت  

الإستنساخ هو إيجاد جنين إنسان يملك نفس الخصائص : " على  الإستنساخ البشري

  )2(". الجينية لإنسان آخر، ميت أو حي 

  : التعريف الفقهي للإستنساخ -2  

  :يمكن أن نورد أهم التعريفات التي أعطاها الفقهاء لهذه العملية كما يلي   

لتكاثر اللاجنسي، الذي يتم على النقيض من التكاثر هو ا:  الإستنساخ البشري - 1

بأخذ خلية من كائن حي تحتوي على جميع المعلومات الوراثية وزرعها في  ،الجنسي

بويضة مفرغة من مورثاتها ليأتي الجنين بصفة مطلقة في كل الأشياء للأصل الذي أخذت 

  )3(. وي والمخالطة الجنسيةمنه الخلية، الأمر الذي يؤدي الى الإستغناء عن الحيوان المن

بحيث يستطيع من غير نقص  يءهو محاولة تقديم كائن او خلية أو جز:  الإستنساخ - 2

  )4(. ولا إضافة لمحتوياتها الوراثية بالتكاثر التلقيحي

:      وعليه يمكن للوصول الى تعريف الإستنساخ البشري بصفة عامة، أن نقول   

كائن حي مطابق تماما جينيا وشكلا، لكائن حي آخر، الإستنساخ تقنية تعنى بإنتاج " 

فالغرض الأساسي من الإستنساخ يتمثل في إنتاج كائن حي صورة أو نسخة طبق الأصل 

  )5(". لكائن حي آخر 
  

1) Voir : protocole additionnel du 12 janvier 1998 à la convention pour la protection des droits de       
l’ homme et de la dignité de l’ être l’humain à l’ égard des applications de la biologie et de la 
médecine, portant l’ interdiction du clonage d’ être humain (série des traités européens : N° 168). 
2) Voir : parlement européen, résolution du 07 septembre 2000 sur le clonage de l’ être humain. 
(Bulletin de l’ union européen 9-2000 droits de l’ homme 5/1).  

: الأحكام الإسلامية في مسائل التغيير الجنسي والإستنساخ البشري، مرجع سابق، ص ص : جيلالي تشوار : الدكتور : راجع ) 3
36 -37.  
خ الإنسان بين الحظر والإباحة، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الإقتصادية إستنسا: نصر الدين مروك : راجع الدكتور ) 4

  .50، ص 1998، 04: ، العدد 36: والسياسية الجزء 
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: ،  السنة )الكويتية(مجلة الحقوق : فايز عبد االله الكندري، مشروعية الإستنساخ الجيني من الوجهة القانونية : راجع الدكتور ) 5
  .758: ، ص 1998،  02: ، العدد 22

  .ظهور عمليات الإستنساخ:  ثانيا

نرجع للجانب التاريخي لظهور عملية الإستنساخ، لمعرفة كيفية حدوثها وهذا من   

  .الحكم القانوني الخاص بهاأجل إيجاد 

بعد إعلان علماء الوراثة  1997فيفري  23كان ظهور أول عملية إستنساخ في   

في معهد روزلين جنوب أونبر باسكتلندا نجاح أول تجربة  البريطانيين بقيادة إيان ولموت

للتكاثر غير الجنسي بميلاد النعجة دوللي وهذا بأخذ خلية من ضرع نعجة بالغة، وتم 

تربيتها في المعمل مدة ستة أيام ثم جيء ببيضة غير مخصبة من نعجة أخرى، وتم نزع 

ية المأخودة من ضرع النعجة نواتها بما تحتويه من مادة وراثية، وتم وضع نواة الخل

يضة النعجة الثانية والأولى بدلا منها، وبوجود شرارة كهربائية تم إلتحام هذه النواة في ب

   )1(. الخالية من النواة ثم تم زرعها في نعجة ثالثة،وبعد انتهاء الحمل، أنجبت النعجة دوللي

ر بل يكفي أن فالإستنساخ كما يبدو يمكن من إيجاد كائن حي دون حاجة إلى ذك

  .نثىالأتوفر ت

  :الإستنساخ  يمكن أن نتصور حالات  

لتوضع في بويضة أنثى أخرى بعد نزع نواتها ثم  الأولى تكون بأخذ نواة خلية من انثى 

  .الزرع النهائي في الرحم

  .أخذ نواة من خلية إمرأة لتوضع في بويضة نفس المرأة: الصورة الثانية 

  .لنواة من خلية ذكر حيواني في بويضة إمرأةأن تكون ا: الصورة الثالثة 

أن تكون النواة من خلية ذكر إنسان، ليس زوجا للمرأة صاحبة : الصورة الرابعة 

  .البويضة

توضع  -الزوج–تكون النواة التي تحمل المادة الوراثية من خلية ذكر : الصورة الخامسة 

  .في بويضة زوجته

بحيث تخصب البويضة، وتقسم الخلية الناتجة عن حالة التوأم السيامي : الصورة السادسة 

  )2(.هذا التلقيح لأكثر من خلية تتطابق جميعا وتحمل نفس الصفات الوراثية

لـ  .www. Islamonline.com.net: موقع ) صاحب المقال غير مذكور(الإستنساخ البشري بين الرفض والقبول ) 1
03/10/2001.  
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  www. Islamonline.com.net.،  03/10/2001: ستنساخ بين الرفض والقبول الإ: عثمان رأفت : راجع الدكتور ) 2

إنطلاقا من هذه الصور المحتملة للإستنساخ البشري يمكن التمييز بين نوعين من 

  .الإستنساخ

بحسب  الإستنساخ العلاجي والإستنساخ لأغراض التكاثر، ويتم التمييز بينهما

  .الأجنة المستخدمة

ساخ للأغراض العلاجية في إنتاج الخلايا الجذعية، وهي خلايا وينحصر الإستن/ أ  

وتنقسم وتتحول لأنواع عديدة مختلفة غير متخصصة في مراحل تطورها الأولى 

تتألف منها خلايا الأنسجة وأعضاء الجسم، وتشكل الخلايا الجذعية المصدر الدائم 

  .للخلايا الجديدة اللازمة لتجديد الأنسجة المعتلة

فالإستنساخ لأغراض العلاج استخدام ناتج إزاحة النواة الخلوية لأغراض وعليه    

 ولا يسمح للأجنة بالتطور كما أنها لا تزرع في رحم  البحث ولأغراض العلاج،

   )1( .امرأة

 –ور المخ الوراثي مالى ذلك، فيمكن بالإستنساخ علاج أمراض عدة كظبالإضافة 

المصابين بالعقم للحصول على الأولاد، كذا مساعدة  –الصرع الوراثي  –أمراض الدم 

دراسة وعلاج التشوهات الجينية، بل يصل الأمر الى حد التحكم في عمليات نقل 

وزراعة الأعضاء، ذلك بإستنساخ نسخ بشرية منزوعة الدماغ، ومنح أعضائها 

  )2(. للمرضى

 4000لى ا 3000ا الوراثية تسبب بحوالي نخاصة إذا علمنا أن الأخطاء في مكونات  

مرض وراثي، وهي تسهم في الإصابة بأمراض السرطان، والقلب، والسكر والعديد من 

. العلل الأخرى، وهذه الأخيرة التي تسبب الجينات المعيبة يمكن علاجها بالإختبار الجيني
)3(  

يعني الغرس الفعلي للحويصلة الجنينية الناتجة : أما الإستنساخ لغرض التكاثر / ب  

  .نواة الخلويةعن إزاحة ال

للجنة الفرعية لتعزيز  114/2002اللجنة الفرعية  روك وفقا لمقرتورقة عمل موسعة من المقرر يوليا انطونيلا مو: راجع ) 1
من  06وحماية حقوق الإنسان، التابعة للجنة حقوق الإنسان، المجلس الإقتصادي والإجتماعي، الدورة الخامسة والخمسون، البند 

 .05: لمؤقت، ص جدول الأعمال ا
  .5: إستنساخ الإنسان بين الحظر والإباحة ، المرجع السابق، ص : نصر الدين ماروك : راجع الدكتور ) 2
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خوان غوميس روبليدو : الرئيس (الإتفاقية الدولية بمنع المماثلة الوراثية لأغراض التكاثر البشري : تقرير الفريق العامل بشأن ) 3
 .05، ص2003، أكتوبر الجمعية العامة –من جدول الأعمال  158ة والخمسون اللجنة السادسة ، البند ، الدورة الثامن)المكسيك(
  

والمماثلة الوراثية لأغراض " لأغراض التكاثر " إن الفرق بين المماثلة الوراثية 

علاجية يمكن فقط في هدف هذا الإجراء، ففي المماثلة الوراثية لأغراض التكاثر، يهدف 

استحداث طفل وذلك بزرع الجنين المماثل في الرحم في حين أنه في المماثلة المرء الى 

  )1(. بطريقة يكون فيها مدمر تمامالأغراض علاجية يهدف الى استخدام الجنين المماثل 

  .المجين البشري والإستنساخ: ثالثا   

ن من إعلان اليونسكو المتعلق بالمجين البشري وحقوق الإنساعرفت المادة الأولى   

المجين البشري هو ركيزة الوحدة الأساسية لأفراد الأسرة البشرية، : " المجين كما يلي 

تراف بكرامتهم الأصلية وبتنوعهم، وهو يشكل من الناحية الرمزية تراث وأساس الإع

  )2(". الإنسانية 

 البشر إن مبدأ تراث الإنسانية المشترك هو المفهوم القانوني الذي يعتبر أن لكل  

خارطة للتراث ثابتة ملكية متساوية في عالم الطبيعة، ويعد المجين البشري بمحقوق 

همية من المكونات الأخرى التي يشملها تقليديا مبدأ التراث المشترك أالإنساني أكثر 

  :للإنسانية ممَا يرتب النتائج التالية 

  .ار بمجال المجين البشريئثلا يمكن لأي بلد الإست - 1

لية مشتركة لوضع الضوابط والقوانين الخاصة تتحمل كافة الدول مسؤو - 2

 .بإستخدامات المجين البشري المسموح بها

 .تتقاسم كل الدول الفوائد المحققة من المشروع الخاص بالمجين - 3

 .يستخدم مجال المجين البشري في الأغراض السلمية فقط - 4
  

  

  

  

حقوق : قضايا محددة تتعلق بحقوق الإنسان :  لا موتوكيوليا أنطوني: التقرير الأولي المقدم من المقررة الخاصة : راجع ) 1
لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ، المجلس الإقتصادي والإجتماعي الدورة السادسة الإنسان والمجين البشري ، اللجنة الفرعية 

  .2004جويلية  23، 4و  3: ص ص : والخمسون، البند السادس من جدول الأعمال المؤقتة 
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ن العالمي بشأن المجين البشري وحقوق الإنسان، المتبنى من المؤتمر العام لهيئة الأمم المتحدة للتربية والعلوم الإعلا: راجع ) 2
المتبنى من الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب اللائحة  1997نوفمبر  11في دورتها التاسعة والعشرون في ) اليونسكو(والثقافة 

  .1998ديسمبر  9لـ  53/152
  

  

للأسرة الدولية حظها من المسؤولية للمحافظة على المجين البشري، للأجيال يكون  - 5

  )1(.القادمة

كما يجب نقل التكنولوجيا من الشمال الى الجنوب لصالح تراث الإنسانية المشترك لكي 

يتمكن الجنوب من الإستفادة فعلا من من موارده كما تبدو العواقب الأخلاقية المحتمل 

  .ة خصخصة المجين البشريأن تكون وخيمة نتيج

يختلف مفهوم التراث المشترك للإنسانية بين البلدان النامية والمتقدمة مما يولد   

تفسيرات متباينة ووجهات نظر مختلفة بشأن إنشاء نظام دولي ينظم هذا المجال، 

ويجب تفسيرا أي نظام دولي خاص بالمجين تفسيرا يكفل التوازن بين احتياجات 

  )2(. ة والمتقدمة على حد سواءالبلدان النامي

  

  .الإشكالات العلمية والقانونية التي يثيرها الإستنساخ البشري:  الفرع الثاني

البشري العديد من المسائل الحساسة والهامة، سواء ما تعلق منها يثير الإستنساخ   

  ).ثانيا(أو ما يتعلق بالشخص المراد إستنساخه ) أولا(بالكائن البشري المستنسخ 

  

  .الإشكالات العلمية للإستنساخ البشري:  أولا

ما يخفي النجاح في مجال الإستنساخ نسبة عالية من الفشل، إضافة الى كثيرا  - 1

التشوهات التي تصيب المستنسخ قبل وبعد الولادة، فكانت دوللي التجربة الوحيدة الناجحة 

وكمبل، كما كانت محاولة أنجزها ويلموت ) 434(من بين أربعمائة وأربعة وثلاثين 

التجربة الوحيدة الناجحة من ) gaur(التجارب المنجزة للحصول على الجاموس الوحشي 

  .بويضة) 692(بين ستمائة وإثنان وتسعون 
  

  

  .04: المرجع السابق، ص : لجنة حقوق الإنسان : ورقة العمل المقدمة من المقررة موتوك أنطونيلا : راجع  )1
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قضايا محددة في حقوق الإنسان ، الإعلان العالمي المتعلق : السيدة موتوك أنطونيلا وثيقة عمل مقدمة من : راجع  )2
للجنة الفرعية تعزيز وحماية حقوق الإنسان،  2001/113بالمجين البشري وحقوق الإنسان، عملا بمقرر اللجنة الفرعية 
، 2002من جدول الأعمال، أوت ) 06(البند السادس ) 54(المجلس الإقتصادي والإجتماعي، الدورة الرابعة والخمسون 

  .05-04: ص ص 

  

وألف ) 100(أما في مجال البشر، يرى المختصون أنه يجب توفير مائة إمرأة 

  )1(.بويضة

الى  همن الشخص المستنسخ من)  ٪ 100(تنتقل جميع الجينات الوراثية بصفة مطلقة  - 2

ض، إذا افترضنا أن المستنسخ، بما يطرأ عليها من تغيرات وبما قد تحمله من أمرا

الشخص  المستنسخ منه يصاب بالسرطان بعد سنة، فإن المستنسخ سيصاب هو الآخر 

   )2(. بالسرطان بعد سنة

يحمل الكائن المستنسخ عمر الخلايا التي استنسخناه منها، ممَا : الشيخوخة المبكرة  - 3

إذا علمنا انه خاصة  )3(ما حدث للنعجة دوللي كيجعل المستنسخ يصاب بشيخوخة مبكرة 

خاص الذين تجاوز عمرهم خمسون سنة، ضمانا لوجود الصفات شيراد استنساخ الأ

  )4(. المرغوبة

  

  .الإشكالات القانونية المتعلقة بالإستنساخ البشري:  ثانيا

الإشكالات القانونية على الإستنساخ والتي لها مساس مباشر ببعض حقوق تتعدد   

أهمها ويتعلق الأمر والعهود الدولية، لكننا نقتصر على  الإنسان التي تحميها الإتفاقيات

بعلاقة الإستنساخ وتأثيره على مبدأ الكرامة الإنسانية الذي يعد أساس حقوق الإنسان، كما 

أن للإستنساخ علاقة مباشرة بموضوع التمييز ضد المرأة الذي نظمته الجماعة الدولية 

للقضاء عليه نهائيا، إلا أن الإستنساخ سيعيد  بعدة جهود ولا زالت مساعيها لحد الآن حثيثة

هذا الملف ثانية، كما أن هناك فئة أخرى ستكون عرضة لإنتهاك حقوقها وهم السكان 

  .الأصليون والفقراء
  

  

علي الشيخي ، الإستنساخ البشري بين الرهانات والأخلاقيات، المجلة العربية للعلوم، تونس ، السنة : الدكتور : راجع  )1
 .97: ، ص 2002ة عشر ، مارس السابع

 .819المرجع السابق، ص : مشروعية الإستنساخ الجيني : الدكتور فايز عبد االله الكندري : راجع  )2
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: على موقع   2002- 02-04مقال في : داء المفاصل يصيب دوللي ويهدد مشاريع الإستنساخ : راجع سامي حداد  )3
www. Aljazeera.net..http 

جانفي  22ليوم  679، العدد الشروق اليومي: اليومية الجزائرية : قسم المجتمع : البلدان الإسلامية  قنبلة الإستنساخ تهدد )4
، )الجزائري(خواطر في الإستنساخ، مجلة المجلس الإسلامي الأعلى : وراجع أيضا هنري تسيي   ،17: ، ص 2003

 70: ، ص 1999العدد الثاني، الجزائر، 
  

  : الكرامة الإنسانيةالإستنساخ البشري ومبدأ  -1  

أكد الإعلان العالمي المتعلق بالمجين البشري الصادر عن اليونسكو، علاقة المجين   

: البشري بالكرامة الإنسانية في عدة مواد، هذا الإرتباط الوثيق بينهما، نجد ذلك في المواد 

أن تكون الأجنة الأولى، الثانية، الحادية عشر، الثانية عشر، فعلا، تأبى الكرامة الإنسانية 

ارات العلمية، كما أن هذا الأخير يعد إنسان في مراحل التكوين بالبشرية حقلا للإخت

الأولى، ومما يوضح أن الإستنساخ يحط من الكرامة الإنسانية بجعله مادة للإنتاج 

  )1(.الصناعي وحقلا للتجارب

املة لا إنسانية إنما مع ،واعتبر البعض الإستنساخ ليس فقط إنتهاك لكرامة الإنسان  

بالنظر الى أن الشخص المستنسخ يصبح نوعا جديدا من البشر لن تكون له في الأساس 

 أن يضاف حقوق الإنسان، خاصة إذا تم تعديل الخصائص البشرية لحد بعيد، ولذا يجب

الإستنساخ كجريمة ضد الإنسانية واقترح أن تقوم المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في 

  )2(. ستنساخ البشري والمعاقبة عليهاحالات الإ

  

  :الإستنساخ البشري والتمييز  -2

بموجب إتفاقيات خاصة، لكن عملية الإستنساخ بالمنع التمييز خص المجتمع الدولي   

  :تطرح المشكلة من جديد، حيث يقع على بعض الفئات ندرسها كما يلي 
  

  :ن الإستنساخ والتمييز الواقع على السكان الأصليي -1- 2  

تعد الشعوب الأصلية، التي تطورت في عزلة نسبية، أفضل إمكانية لمعرفة أنواع   

المجين البشري، خاصة أن أفراد هذه المجتمعات، تؤخذ منهم تحاليل وعينات من الدم 

الإحيائية التي نتوقع والأنسجة، وغالبا ما تضطلع بهذه الأنشطة شركات التكنولوجيا 

بحوث على حساب هذه المجتمعات المحلية، لذا فإن البحوث في أرباحا من هذه العملية وال

  .هذا المجال تشكل تمييز واضح ضد هذه المجتمعات الأصلية
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خوان مانويل غوميس روبيلدو، : تقرير الفريق العامل، المقرر : الإتفاقية الدولية لمنع المماثلة الوراثية لأغراض التكاثر  )1
أكتوبر  03من جدول الأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة،  158للجنة السادسة، البند ، ا)58(الدورة الثامنة والخمسون 

 .06: ، ص 2003
 .07: ، مرجع سابق، ص 2002/113الدورة الرابعة (ورقة العمل الموسعة  )2

  

وتكتسي جينات هذه الشعوب أهمية خاصة لدى الباحثين، في البحث، نظرا   

عن الروابط القائمة بين جينات محددة والسمات لتجانسها النسبي مما ييسر البحث 

المظهرية ، وقد جمعت لهذا الغرض، في التسعينات من القرن الماضي من المئات من 

السكان الأصلية عينات من الحمض النووي الصبغي وذلك في إطار تنوع الجينات 

  )1(. والصبغيات البشرية

  

  : الإستنساخ البشري والتمييز ضد المرأة -2 - 2  

هو خطر من مخاطر البحث في المجين البشري، لكون الأساس  التمييز ضد المرأة  

العلمي لتطورات التكنولوجيا الحيوية يطرح مسألة الجنس، التمييز ضد المرأة في هذا 

الصدد يرتبط بإختلافها البيولوجي عن الرجل، ويبدو القلق بوجه خاص بشأن استخدام 

  )2(. ناث مما يكشف عن عدم مساواة وتمييز واضحالإختبار الوراثي لتجنب ميلاد الإ

  

  : التمييز ضد الفقراء -3- 2  

الناس الذين يرزحون تحت الفقر أول المهددين بعمليات التحوير الوراثي، يعتبر   

فإفتقارهم لوسائل يرتبط بإفتقارهم للمعلومات عن مسألة الموافقة الحرة على التحوير 

ت مكافآت لإغواء الناس بالمشاركة في التجارب الجينية الوراثي، وغالبا ما تقدم الشركا

  )3(. فيصبح بذلك أداء للتمييز بين الفقراء والأغنياء، إن لم نقل أداة للإستغلال
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للجنة الفرعية لتعزيز  56موتوك، الدورة : التقرير الأول  المقدم من المقررة : حقوق الإنسان والمجين البشري : راجع ) 1
  .10و  09: قوق الإنسان، المجلس الإقتصادي والإجتماعي، المرجع السابق، ص ص وحماية ح

  .16: ، المرجع السابق ص 2001/71تقرير الأمين العام بمقتضى قرار اللجنة : حقوق الإنسان وأخلاقيات علم الأحياء ) 2
  .11: ، المرجع السابق، ص 2001/114قرار اللجنة ورقة عمل موسعة من المقررة يوليا أنطونيلا موتوك وفق ل) 3
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  :الخــــاتمة
الإنسان بجسده، في الوقت المعاصر، تغيرت كثيرا واختلفت عن التي تصرفات   

كانت معروفة من قبل، والتي كان دافعها غالبا دافع عقائدي، أو عادات وتقاليد، ليصبح 

الدافع منها، الإنسانية أحيانا، أو التجارة أحيانا أخرى، بل قد يكون الدافع منها ترفيهيا وهذ 

  .يجعل موقف القوانين يختلف من تصرف لآخرمما 

على جسم الإنسان تعولمت، بكل ما تحمله الكلمة كما يلاحظ أن التصرفات الواردة   

من معاني، بحيث صارت موضوعا للنقاش والبحث على كل الأصعدة وفي كل الدول، 

صرفات يوما بعد يوم خاصة في البلدان الغربية المتقدمة، كون هذه الت انتشار في وهي

مرتبطة أساسا بمدى تقدم التقنيات الطبية وتطورها، وكلما ازدادت هذه الأخيرة في التقدم 

  .كلما كان الإنسان أقرب استعمالا لها دون مراعاة أي ضوابط

في هذا الموضوع كانت في جانبها السلبي المتمثل في تقليد العولمة لذا نرى أن   

ي شقه الإيجابي المتمثل في الحماية، والتنظيم الأفراد في مختلف الدول لها، ولم يكن ف

  .القانوني والضوابط التي وضعت لها حتى لا تخرج عن إطارها المشروع

ولو قاربنا هذه العولمة، بالعالمية، لوجدنا فرقا واضحا فإن كانت هذه التطبيقات قد  

، لأنها للأسف يصعب تنظيمها في نص عالمي، تجمع عليه جميع الدو تعولمت، إلا

ل على ذلك وتيرة الأعمال البطيئة لمجهودات المنظمات الدولية، وهيئة الأمم المتحدة والأد

خاصة، فعلى سيبل المثال، بقاء لجنة حقوق الإنسان للمجلس الإقتصادي والإجتماعي 

 إلا نشرهولم يتم ثلاث سنوات كاملة من أجل إعداد تقرير خاص بموضوع الإستنساخ، 

لم يتضمن حتى تعريفا قانونيا للإستنساخ، ولم تبدي بشأنه المنظمة  ، نجد أنه)1( 1996في 

مواقفا صارمة وخطوط عريضة عدا نصوص إتفاقية ترفض بعض الدول حتى التوقيع 

  .عليها

حول الذي يكما تصطدم جهود العالمية بالعائق التقليدي، وهو خصوصية الشعوب،   

العامة، وتتحفظ عليه، وما يترتب عن دون قبول كل ما يتعارض ونظامها العام وآدابها 

  .ذلك من عدم جدوى النصوص القانونية

، 113- 2001قضايا محددة في حقوق الإنسان، عملا بمقرر اللجنة الفرعية  :موتوكورقة عمل مقدمة من سيدة أنطوانيلا ) 1

  .3 :ص السابق،المرجع 
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حدة في الموضوع، لسبب كما أنه لا يمكن تصور أن تكون هناك عالمية لجهود الأمم المت

أهل (هام، وجدي يتمثل في طبيعة العمل الطبي وغموضه، فإذا كان رجال الطب 

لم يتفقوا على حقيقة عمل طبي معين فكيف نتوقع إجماعا حوله من رجال ) الإختصاص

هذه التصرفات على ماهي عليه، سنتوقع لها تأثيرا القانون، ولكن مع بقاء وتيرة ممارسة 

ضوع حقوق الإنسانوالتي سيغلب فيها الجانب الفردي مطلقا مقابل حق مهما على مو

  .المجتمع بحجة الحرية الفردية

أبعد من ذلك نتوقع ظهور جيل رابع لحقوق الإنسان يتعلق بالحق في المجين   

ونيا واضحا، على غرار الأجيال الثلاثة ، ينظم فيه الموضوع تنظيما قان)1( البشري

الأولى، وفي هذا دعوة جادة للجماعة الدولية للعمل جاهدة على وضع ضوابط دولية 

  .وتدارك الوضع

ونلاحظ أن فعالية الجهود تكون كلما كان التنظيم قانونيا، إقليميا أو داخليا، فعلى   

دة والثرية في هذا الموضوع مما المستوى الإقليمي نجد النموذج الأوربي بموافقة المتعد

يجعله نموذجا يحتذى به خاصة أن عوامل التقارب موجودة بين هذه الشعوب، ولا يمكن 

بأي حال من الأحوال مقارنتها بالنموذج الإفريقي الذي تعدوه مواقفه أن تكون نادرة 

  .ما يجعل فهمها فهما واسعا فضفاضاومحتشمة، وغامضة أحيانا، م

عد التشريع الفرنسي، هو الآخر تشريعا يى التشريعات الوطنية، أما على مستو  

استجد الموضوع  كلماقريبا من الناحية القانونية هذا من جهة، فهو يضع نصوصا جديدة 

  .على أرض الواقع من جهة أخرى

تلك  إذا اقتصرت على نصوص عقابية أو لوحدها ولكن الحماية القانوية غير كافية

  إعتباره تصرفا مدنيا، فلابد وضع ضوابط أخلاقية للأعمال الطبيةتنظم الموضوع بالتي 

   

  

1) Voir : Mohamed Bedjaoui : La Difficile avancée des droits de l’homme vers l’universalité,in 

Universalité des droits de l’homme dans un monde pluraliste,Conseil de l’Europe ,édition 

NP,Strasbourg,du 17 au19Avril1989. 
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وتغيير مفهوم المسؤولية الطبية على الوجه الذي يجعلها تتماشى مع التطبيقات 

  ".أخلقة العمل الطبي " العلمية الجديدة، أو يسمى 

نها التصرفات فالأمر يقتضي إذا وضع مبادئ تحكم هذه التصرفات حتى يدخل ضم

جديدة لم يتم الإعلان عنها بعد، وهذا تجنبا للفراغ التقليدية والحديثة، وربما تطبيقات طبية 

  .القانوني الذي يمكن أن يصطدم به القاضي أو الباحث العلمي

فالحل يبدأ من تنظيم العمل الطبي حتى لا يخرج عن إطارها الذي جعل له،   

  .من قصد الشفاء، والعمل على ترقية صحة الإنسان وحمايتها

في البحث من عوائق وعقبات أهمها، ارتباط  هذا مع الأخذ بعين الاعتبار ما

، ذلك من ألفاظ طبية دقيقة الاصطدامالموضوع بالجانب الطبي وما يترتب عن ذلك من 

يصعب على طالب القانون فهمها بسهولة مما يضطره للبحث عن معناها مما يتطلب منه 

  .جهدا ووقتا إضافيا

تعريفات الطبية لبعض كذا ندرة بعض المراجع الطبية، كعدم وجود بعض ال 

  .المواضيع مثال ذلك عدم وجود تعريف طبي حول الموت
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  :العربيةباللغة  المراجع

 :العلميةالمقالات  :أولا

حكم الشريعة الإسلامية في أعمال الطب والجراحة  :العربيبلحاج  :الدكتور - 1

المستخدمة المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والإقتصادية والسياسية، العدد الواحد 

  .564 – 606: ، ص ص 1993، الجزائر، )03( :رقم، )31(والثلاثون 

معصومية الجسد في الفقه الإسلامي، مجلة الحقوق  :العربيبلحاج  :الدكتور - 2

العلمي، ، مجلس النشر )04(الرابع : ، العدد )23(الثالثة والعشرون  :السنة، )الكويتية(

  :، ص ص 1999الكويت، ديسمبر 

     انون ،المجلة الجزائرية للعلوم القانونيةالجنس،الزواج و الق:الدكتور جيلالي تشوار- 3

،الجزائر )35(،الجزء الخامس و الثلاثون )04(صادية و السياسية ،العدد الرابع تو الإق

  .790- 828: ص ص 1995

       كام الإسلامية في مسائل التغيير الجنسي حالأ: جيلالي تشوار : الدكتور  - 4

لعلوم القانونية و الإقتصادية و السياسية،العدد البشري،المجلة الجزائرية ل خو لإستنتا

  .27،47:ص 1998،الجزائر )36( ،الجزء السادس و الثلاثون)04(الرابع

البعد المقاصدي لحقوق الإنسان في الإسلام، مجلة الصراط :الدكتور سعيد فكرة- 5

 2000الجزائر،مارس ) 02(،العدد الثاني)01(ولى ،السنة الأ)كلية أصول الدين،الجزائر(

  .268- 256:ص ص

زرع الأعضاء و الشريعة الإسلامية،دورية الفكر :صادق بلوصيف- 6

- 256:،ص ص 2003عدد خاص الجزائر،ديسمبر ) الجزائري(البرلماني،مجلس الأمة 

268.  

تعليق على موضوع زرع نخاع العظام،مجلة  :الدكتور ضياء الدين الجماس- 7

،السعودية )10(السنة العاشرة ،) 117(شر،العدد مائة و سبعة ع 1986الفيصل السعودية 

  . 134،135:ص ص  1986
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          مجلة العلوم القانونية :دمعصومية الجس: من حمديحالدكتور عبد الر- 8

  .165-57:ص ص 1970سنة ) 22(و الإقتصادية الكونية ،العدد الثاني و العشرون 

،المجلة الجزائرية ثعليق على قضية تغيير الحبس:الدكتور علي علي سليمان - 9

) 04(،العدد الرابع )34(القانونية و الإقتصادية و السياسية،العدد الرابع و الثلاثون للعلوم 

  .615-622:ص ص 1996الجزائر،

الإستنتاج البشري بين الرهانات و الأخلاقيات،المجلة : الدكتور علي شيخي-10

  .107-96:ص ،ص2002تونس،مارس ) 17(العربية للعلوم،السنة السابعة عشر

 موقف الحضارات القديمة من مسألة تنظيم الأسرة:الدكتور عمار قاسمي-11

          ،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الإقتصادية )التشريع الخاص بالإجهاض(

  .908- 926:ص ص 1990الجزائر ) 3(و السياسية،العدد الثالث 

نظور جنائي،محاولة لدارسة م نقل و زراعة اللأعضاء من:فايز الظفيري-12

الخاص بنقل و زراعة الأعضاء  1987- 55تحليلية نقدية للقانون الكويتي رقم 

،جوان ) 25(السنة الخامسة و العشرون) 2(،العدد الثاني ) الكونية(البشرية،مجلة الحقوق 

  .172-101:ص ص 2001مجلس النشر العلمي،

البشري البشري من الوجهة مشروعية الإستنتاج  : الكندريفايز عبد االله-13

،مجلس )2(،العدد الثاني)22(،السنة الثانية و العشرين)الكونية(،مجلة الحقوق القانونية

  .829-783:،ص ص1998النشر العلمي،الكويت 

أين الألم ،مادة هندية لأخلاق :ترجمة إبراهيو الجيلالي  :لورانس كوهين-14

،سبتمبر أكتوبر )102(،العدد مائة واثنان)ةالكوني(زراعة الأعضاء،مجلو الثقافة العالمية 

  .171-155:الصفاة ،الكويت،ص ص 2000

محمد فارح ،حكم الشرع الإسلامي في العلاج بغراسة الأعضاء أو -15

،الجزائر،جانفي )02(العدد الثاني ) الجزائري(،مجلة المجلس الإسلامي الأعلى ترقيعها

  .115- 103:،ص ص 1999
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الحق في سلامة الجسم و الحماية التي يكلفها له :سنيالدكثور محمد نجيب ح-16

) 29(، العدد التاسع و العشرون)المصرية(قانون العقوبات،مجلة القانون و الإقتصاد 

  .95- 1:ص ص 1959مطبعة جامعة القاهرة،سبتمبر 

السنة ) الكونية(بيع الأعضاء الآدمية ،مجلة الحقوق :الدكتور محمد نعيم ياسين -17

 .263- 245:ص ص 1987، الكويت )1(العدد الأول ) 11(الحادية 

،المجلة بين الحظر و الإباحةإستنتاج الإنسان : الدكتور نصر الدين ماروك - 18

السادس ،الجزء )04(الرابع :الجزائرية للعلوم القانونية و الإقثصادية و السياسية العدد

  .67-49:،ص ص 1998الجزائر ) 36(والثلاثون

التلقيح الصناعي في القانون المقارن و الشريعة :ن ماروكالدكتور نصر الدي-19

الجزائر جانفي ) 02(الثاني:،العدد )الجزائري(الإسلامية ،المجلس الإسلامي الأعلى 

  .63-09:ص ص 1999

 الأم البديلة بين القانون المقارن و الشريعة الإسلامية،:الدكتور نصر الدين ماروك-20

الجزء  ،)04(الرابع : ونية و الإقتصادية و السياسية العددالجزائرية للعلوم القان المجلة

  .63-09 :ص ص ،1999الجزء  ،)37(لسابع و الثلاثونالا

العدد ) الجزائري(خواطر في الإستنتاج،مجلة المجلس الإسلامي الأعلى :هنري تيسي-21

  .36-09:ص ص 1999الثاني،الجزائر 

،مجلة الفيصل )اتب المقاللم يذكر اسم ك(ميلاد أول طفل من جنين محمد -22

المملكة العربية ) 08(السنة الثامنة ) 95(السعودية،العدد الخامس و التسعون 

  .100:ص 1985السعودية،فيفري 
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 : ثانيا الكتب *

       العرض و الشرف  جرائم الإجهاض و الإعتداء على:الدكتور أحمد أبو الروس- 1

ب العامة من الناحية القانونية، المكتب الجامعي و الإعتبار و الحياء و الإخلال بالآدا

  .1997الحديث،الإسكندرية 

استشارات شرعية و مباحث فقهية ، الجزء الأول :فتاوى أحمد حماني :أحمد حماني  - 2

  .1993، منشورات وزارة الشؤون الدينية الجزائر 

   لممات بين الفقهعلامات الحياة و ا:أحمد بوساق:تقديم الدكتور:أحمد القاسمي الحسيني- 3

  .2001و الطب ، دار الخلدونية الجزائر 

نقل الأعضاء البشرية ،سعد سمك للمطبوعات القانونية و الإقتصادية :مد بدويحأحمد م- 4

  . 1999،القاهرة 

  قضايا فقهية معاصرة ،المجلد الأول ،الطبعة الأولى :فقه النوازل :بكر أبو زيد - 5

  .1996،مؤسسة الرسالة،الريالة 

  .2002أطفال الأنابيب بين العلم و الشريعة ،دار المعرفة القاهرة : زيادة أحمد سلامة- 6

حكم الشرع الحنيف في الجراحة و زرع الأعضاء ، دار :عبد الرحمن طالب :الدكتور - 7

  .، الجزائر  2001/2002الغرب للنشر و التوزيع ، طبعة 

النظرية –لنظم السياسية المقارنة القانون الدستوري و ا:سعيد بوالشعير :الدكتور  - 8

الجزء الأول ، الطبعة الرابعة ،ديوان –ممارسة السلطة -العامة للدولة و الدستور

  .1991المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،

حقوق الإنسان في الإسلام و الرد على :الحقيلالدكتور سليمان بن عبد الرحمن - 9

  . 1997 ملكة العربية السعوديةالشبهات المشارة حولها،الطبعة الثانية،الم

           نقل و زراعة الأعضاء البشرية بين الشرع:الدياتالدكتورة سميرة عايد -10

  .1999الثقافة للنشر و التوزيع ،القاهرة  ر، داالأولى ة، الطبعو القانون
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.)جزائرالدولية التي صادقت عليها ال تالوطنية و الاتفاقيا(النصوص القانونية : ثالثا   

 1- الدساتير :

. 1963أكتوبر  17دستور الجزائر الصادر في  - 1  

. 1976نوفمبر  22دستور الجزائر الصادر في  - 2  

. 1996نوفمبر  28المعدل باستفتاء  1989فيفري  23دستور الجزائر الصادر في  - 3  

 

 2- الاتفاقيات الدولية :

 10معية العامة للأمم المتحدة في المتبناة من طرف الج) 3 -د(أ 217: اللائحة رقم - 1

، المتضمنة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والتي دسترها المؤسس  1948ديسمبر 

. 1963من دستور  11الجزائري في المادة   

ديسمبر  16المؤرخ في ) 21-د(ألف  2200: قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  - 2

قوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ،الذي دخل ، المتضمن العهد الدولي للح  1966

، و المصادق عليه من طرف الجمهورية الجزائرية  1976جانفي  03: حيز التنفيذ في 

غير منشور في الجريدة . ( 89/80: الديمقراطية الشعبية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

).الرسمية   

ديسمبر  16المؤرخ في ) 21-د(ألف  2200: قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  - 3

، المتضمن العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية ، الذي دخل حيز التنفيذ في  1966

، و المصادق عليه من طرف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  1976مارس  23

 و الموافق عليه من المجلس الشعبي 89/67الشعبية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.).غير منشور في الجريدة الرسمية .( 89/17: الوطني بالقانون رقم   

 1984ديسمبر  10المؤرخ في  39/46قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  - 4

المتضمن اتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 

، و صادقت عليها  1987جوان  26نفيذ في اللانسانية أو المهينة ، و التي دخلت حيز الت

، بعد  89/68: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 1989أفريل  25المؤرخ في  89/10موافقة المجلس الشعبي الوطني بموجب القانون رقم 

. 1997لسنة  11:، المنشور بالجريدة الرسمية رقم   
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، المتضمن الميثاق الإفريقي لحقوق  1981جويلية  28ميثاق نيروبي المؤرخ في  - 5

، و المصادق عليه  1986أكتوبر  26الإنسان و الشعوب ، و الذي دخل حيز التنفيذ في 

: من طرف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

. 1987، لسنة  06، الجريدة الرسمية رقم  1987فيفري  03المؤرخ في  87/37  

 1979ديسمبر  18للجمعية العامة للأمم المتحدة، المؤرخة في  34/180اللائحة رقم  - 6

، المتضمنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، و التي دخلت حيز 

ية الديمقراطية الشعبية ، و صادقت عليها الجمهورية الجزائر 1981سبتمبر  03التنفيذ في 

المنشور بالجريدة  1996جانفي  22الصادر في  96/51: بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

. 1996لسنة  06: الرسمية للجمهورية رقم   

،  1989نوفمبر  20للجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخة في  44/25اللائحة رقم  - 7

، الموقع  1990سبتمبر  02حيز التنفيذ في  المتضمنة اتفاقية حقوق الطفل ، و التي دخلت

،  1990جانفي  26عليها من طرف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في 

المرسوم الرئاسي رقم  ب، كما صادقت أيضا بموج 1993أفريل  16المصادق عليها في 

ى ، عل 1997لسنة  20، الجريدة الرسمية رقم  1997أفريل  05المؤرخ في  97/102

.التعديل المتعلق بتشكيلة اللجنة المعنية بحقوق الطفل و بصفة الأعضاء المكونين لها   

  

  :النصوص التشريعية -3

متضمن تقنين العقوبات الجزائري  1966جوان  18المؤرخ في  66/156: أمر رقم  - 1

 08المؤرخ في  1975جوان  17المؤرخ في  75/47:معدل و متمم بالأمر رقم 

 53لجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، العدد ، ا 1975جوان

،الجريدة الرسمية  1982فيفري  13المؤرخ في  04-82والمعدل و المتمم بالقانون رقم 

. 1982فيفري 21،الصادرة في  07للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،العدد   

متضمن تقنين الجنسية الجزائري    1970ر ديسمب 15المؤرخ في  70/86: أمر رقم - 2

  .  Berté2001-2002)(الجزائر  معدل و متمم ،منشورات 
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 89/01، معدل و متمم بالأمر رقم  1975سبتمبر 26المؤرخ في  75/58أمر رقم  - 3

يتضمن التقنين المدني الجزائري ، الصادر بالجريدة    1989فيفري 07المؤرخ في 

 08،الصادرة في 06مية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،العددالرس

. 1998،  الديوان الوطني للأشغال التربوية ، الجزائر ،  1989فيفري  

يتضمن  تقنين الأسرة الجزائري ، معدل  1984جوان 09المؤرخ في  84/11أمر رقم - 4

  .  2002-2001الجزائر.) (Bertéو متمم منشورات 

المتضمن تقنين الأسرة الجزائري  1984جوان  09المؤرخ في  84/11نون رقم القا - 5

  ، ..Berté)( منشورات

، المتعلق بحماية الصحة و  1985فيفري  16المؤرخ في 85/05القانون رقم  -- 6

  .1985فيفري  18السنة الثانية و العشرين ، في  08:ترقيتها ، الجريدة الرسمية رقم 

  :النصوص التنظيمية-3

  :المراسيم التنفيذية -1

المتضمن مدونة  1992جويلية  06المؤرخ في  92/276المرسوم التنفيذي رقم  - 1

1992، السنة التاسعة و العشرين  52، الجريدة الرسمية رقم ) الجزائرية (أخلاق الطب   

  رابعا:النصوص القانونية الدولية التي لم تصادق عليها الجزائر

 1: النصوص القانونية الدولية 

 1989ديسمبر  15المؤرخ في  44/128قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  -أ

المتضمن البرتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ، 

.و الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام   

متبنى من المؤتمر العام الإعلان العالمي بشأن المجين البشري و حقوق الإنسان ، ال -ب

، في دورتها التاسعة و العشرون ) اليونسكو (لهيئة الأمم المتحدة للتربية والعلوم و الثقافة 

،المتبنى من الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب اللائحة  1997نوفمبر  11، في) 29(

. 1998ديسمبر  09المؤرخة في  53/152رقم   
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 2- النصوص الدولية  الإقليمية 

المتضمنة الاتفاقية  1950نوفمبر  04الموقع عليها بروما في  ياتفاقية المجلس الأوروب -أ

سبتمبر  30لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، و التي دخلت حيز التنفيذ في  ةالأوروبي

1953 .  

،  1969نوفمبر 22المؤرخ في –سان خوسيه –اتفاقية منظمة الدول الأمريكية -ب

جويلية  18المتضمن الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ، و التي دخلت حيز التنفيذ في 

1978 .  

لمجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع  1988نوفمبر  06، المؤرخ في  01: قرار رقم-ج 

.لمنظمة المؤتمر الإسلامي ، حول انتفاع الإنسان بأعضاء جسم الإنسان آخر حيا أو ميتا   

، حول زراعة الأعضاء  1990مارس  20الى 14المؤرخ في من  59/7/6:ر رقم قرا-د

.التناسلية   

حول زراعة خلايا المخ و  1990مارس  20إلى  14المؤرخ من  56/5/6قرار رقم -ه 

.الجهاز العصبي   

حول استخدام الأجنة مصدرا  1990مارس 20الى 14المؤرخ في  58/7/6قرار رقم  -و

.لزراعة الأعضاء    

 3- النصوص القانونية الداخلية –المقارنة- :

متضمن تقنين الصحة  1994جوان  18المؤرخ في  01/29/ 1081قرار رقم  -1 

.السعودي   

، ) المصري ( المتعلق بإعادة تنظيم بنوك العيون  1962لسنة 103قانون رقم  -2 

. 135:،العدد . 1962جوان  16الجريدة الرسمية الصادرة في   

 يالمتضمن تشريع اللبنان 1983سبتمبر  16المؤرخ في  109لاشتراعي رقم مرسوم ا - 3

مارس  03الصادرة في  09الخاص بزراعة الأعضاء البشرية  ، الجريدة الرسمية رقم 

1984.  
 
 
 
 



 138

 قائمة المراجع 

 
 

المتضمن القانون الكويتي المتعلق بنقل و زرع  1987لسنة  55/187القانون رقم  - 4

.الأعضاء   

المتعلق بنقل وزرع الأعضاء ،  المعدل  1972لسنة ) 31(قانون السوري رقم ال- 5

.   1986لسنة  43بالقانون رقم   

 خامسا : الوثائق 

.1993سبتمبر  06إلى  03مؤتمر الأمم المتحدة للسكان ، المنعقد بالقاهرة ، بين  - 1  

: مبادئ توجيهية دولية  –الإيدز وحقوق الإنسان –فيروس نقص المناعة البشري  - 2

، مكتب  1996سبتمبر  25إلى  23الإيدز و حقوق الإنسان من / التشاور الدولي الثاني 

. 1998الأمم المتحدة بجنيف ،   

حول تعزيز حقوق الإنسان   :  2001/71تقرير الأمين العام المقدم بمقتضى اللجنة  - 3

، لجنة حقوق الإنسان الدورة التاسعة علم الأحياء  تحقوق الإنسان و أخلاقيا: و حمايتها 

 10من جدول الأعمال المؤقت ، المجلس الاقتصادي و الاجتماعي ، 17و الخمسون البند 

.2003فيفر ي  

الدولية لمنع  ةتقرير الفريق العامل للسيد خوان مانويل غوميس روبليدو ،الاتفاقي- 4-

ثامنة و الخمسون ، اللجنة السادسة لأغراض التكاثر البشري ، الدورة ال ةالمماثلة الو راثي

الاتفاقية الدولية لمنع الاستنساخ البشر لأغراض ( من جدول الأعمال  158، البند 

.2003أكتوبر  03، الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ) التكاثر   

قضايا محددة تتعلق : تقرير أولي مقدم من المقررة الخاصة يوليا أنطوانيلا موتوك  - 5

حقوق الإنسان و المجين البشري ، لجنة حقوق الإنسان ، اللجنة الفرعية : نسان بحقوق الإ

لتعزيز حقوق الإنسان ، الدورة السادسة و الخمسون ،البند السادس من جدول الأعمال ، 

.2004ويلية ج 23المجلس الاقتصادي و الاجتماعي ،   
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أنطوانيلا موتوك ، عملا بمقرر اللجنة الفرعية وثيقة عمل مقدمة من السيدة بوليا - 6

، حول قضايا محددة في مجال حقوق الإنسان ، الإعلان العالمي المتعلق  2001/113

لتعزيز و حماية ةبالمجين البشري و حقوق الإنسان ، لجنة حقوق الإنسان ، اللجنة الفرعي  

ن جدول الأعمال ، المجلس حقوق الإنسان ، الدورة الرابعة و الخمسون ، البند السادس م

. 2002أوت  15الاقتصادي و الاجتماعي ،   

ورقة عمل موسعة مقدمة من السيدة يوليا أنطوانيلا موتوك ، وفقا لمقرر للجنةالفرعية  - 7

حقوق الإنسان  و أخلاقيات  –قضايا محددة تتعلق بحقوق الإنسان : حول  2002/114

نة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ، علم الأحياء ، لجنة حقوق الإنسان ، اللج

من جدول الأعمال  ، المجلس  الاقتصادي و  06الدورة الخامسة و الخمسون البند 

. 2003جويلية  10الاجتماعي ،   
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  :مقالات صحفية:سادسا

)      الجزائر(حالة إنتحار خلال ثلاثة أشهر، جريدة الخبر،  369: حفيظ . ص - 1

 .13، ص 2004أفريل  18: ليوم 

أحياء يلفون في الأكفان و يرسلون إلى :بسبب أخطاء قي التشخيص:سمية سعادة - 2

 .2004سبتمبر  26 – 20، الجزائر من 641: القبور ، جريدة الشروق الأسبوعي، العدد 

، 642العدد  الأزواج والإجهاض المتعمد، جريدة الشروق الأسبوعي،: وسيلة عابد  - 3

  .13و  12: ، ص ص 2005جانفي  02 –ديسمبر  27الجزائر، من 

  : مقالات لم يرد ذكر إسم كاتبها* 

، )الجزائر(الزوجان يطالبان بابنتهما، الشروق اليومي : بعدما ولدت الجدة حفيدتها  - 1

 .10: ، ص 1095: ، العدد 2004جوان  08: ليوم الثلاثاء 

فرنسا تبطل زواج شخصين من جنس واحد، يومية الشروق : البلدية تعقد قرانهما  - 2

  .10: ، ص 1095: ، العدد 2004جوان  8الثلاثاء ) الجزائر(اليومي 

 29: ليوم  376: ، العدد )الجزائرية(حالة إنتحار في الجزائر، يومية البلاد  624 - 3

  .10: ، ص 2001جانفي 

ى الكبيسي بجواز تحول عماد الى رفض إجتماعي واسع لعملية تغيير الجنس، هل أفت - 4

فيفري  29فيفري الى  23، من 598: ، العدد )الجزائرية(هبة، أسبوعية الشروق العربي 

 .08: ، ص 2004

، 2003فيفري  03، ليةم )الجزائرية(السجن لممرضة الموت في فرنسا، جريدة الخبر  - 5

  .10: ص 

، جريدة الشروق اليومي )قسم المجتمعإعداد (قنبلة الإستنساخ تهدد البلدان الإسلامية  - 6

  .17: ، ص 2003جانفي  22، ليوم 679: ، العدد )الجزائرية(

 
 .ثم الإعتماد في ترتيبها، الترتيب حسب الحروف الهجائية لأول كلمة في المقال* 
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  سابعا : مواقع الانترنيت 

 1- النصوص القانونية 

، على الموقع التالي ، 1982مارس  09في  التعديل الدستوري الصيني -أ  
 http :www.id .gov .jo . 

للجمعية العامة للأمم المتحدة  1982ديسمبر  18المؤرخة في  37/194اللائحة رقم  -ب

حول مبادئ آداب مهنة الطب ، المتصلة بدور الموظفين الصحيين و لاسيما الأطباء في 

لمسجونين المحتجزين من التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية حماية ا

:أو اللانسانية أو المهينة ، على الموقع التالي   
 http : www.un.org. 

، من طرف الجمعية العامة للأمم  1982ديسمبر 18المؤرخة في  37/200/اللائحة أ-ج

: على الموقع التالي  المتحدة  
http :www.un.org. 

،و تقنين الصحة الدانماركي على  1907مارس  07تشريع ولاية أنديانا الصادر في -د

:الموقع   
http :www.lexum.com . 

، و التشريع السويدي الصادر في  1924مارس 30قانون ولاية فرجينيا الصادر في -ه

:، على الموقع التالي 1923ماي  18  
http :www.law.duke.edu. 

المتعلق بنقل و حفظ و  1979جوان  03المؤرخ في  2238: القانون التركي رقم -و

:زرع الأعضاء و التلقيح الصناعي ، على الموقع التالي   
 http:www.beskenti-izm .edu .ir. 

جانفي  01، الذي دخل حيز التنفيذ في1980 جانفي 10التشريع الألماني الصادر في -ى

:،على موقع 1981متضمن الحق في تغيير الجنس  
http/www.net-iris.com.   

 

 2- المقالات :

: أرقام تصنع العالم على الموقع التالي : عبد الرحمن تيشوري  -أ  
http :www.nessy.com 
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:على الموقع التالي   ء المفاصل يصيب دوللي و يهدد مشاريع دا:سامي حداد -ب   

 الاستنساخ
http :www.aldjazeera.net. 

ثلاثة في إنتاج مشترك لطفل جديد  ، مقال :آخر الابتكارات العالمية : محمد المراغي  -ج

:، على الموقع التالي  2002جانفي  01في   
http :www.bafree.net. 

:ظور إسلامي ، على الموقع التالي الإخصاب الصناعي من من: محمد برادة غزيول -د  
http :www.members .lycos.fr 

 
 

: الاستنساخ البشري بين الرفض و القبول ، على الموقع التالي : محمد رأفت عثمان -ه  
 

http : www.islam on line.net /arabic.com. 
ع ، على الموق2001أكتوبر 03:الاستنساخ البشري بين الرفض و القبول، مقال في-و

:التالي  
http : www.islamonline.net/arabic.com. 
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 المراجع باللغة الأجنبية

 أولا باللغة الفرنسية 
1- Articles : 
1- Abd El Hafid Oussoukine :Un conseil d’éthique et de déontologie 
(bis) , commentaire sur le Conseil  National Algérien de l’éthique des 
sciences de la santé , Revue Algérienne des Sciences 
Juridique ,Economique et Politique , Volume :35, N01 ,1997, pp :263-
255 . 
2-Ahmed Abou El Wafa : Le Droit à la Vie, la Revue Egyptienne de 
Droit International, Volume : 40, 1989, pp : 01-68. 
3--Jadith Mackay : Quelle planète demain pour nous et nos enfants ?- 
le corps humain en pièces détachées -, Atlas du 21 siècle ; Editions 
Autrement, Collection Atlas Monde, Paris, 2002, pp : 30-33. 
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